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 الإهداء
الحمد لله الذي بنوره تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختمت به الرسالات 

بمناسبة ،إنه ليشرفني أن أبعث هذه التحية العطرة الطيبة التي تفوح ريحانا وياسمين 
 استكمالي مذكرة إلى من أوصى الله ورسوله بهما:

 إلى والدي العزيزين أطال الله في عمرهما .

وإلى أسرتي الصغيرة خاصة زوجتي ورفيقة دربي التي كانت لي سنداً وعونا في 
 مختلف الظروف وإلى 

 أبنائي

 إلى من رضعوا معي الصدق والحنان إخوتي وأخواتي بدون استثناء

 بي الأعزاء إلى كل من علمني النور إلى أساتذتي الكرام إلى أقار 

 وفي الأخير نرجو من الله تعالى أن يجعل عملنا هذا نفعا يستفيد منه الجميع

 عبد الكريم 
 

 



 إهــــداء
 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم ننهل منه مهما كانت الأعمار

 امن كانسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلى أولياء الله الصالحين و إلى   إلى
 اأطال الله في عمره سببا في وجودي الوالدة العزيزة

 .عليه رحمه الله  شنيني عمر  إلى روح والدي

 إخوتي وأخواتي بدون استثناء 

 . دعمي ولو بكلمة طيبة في قصروإلى جميع أقاربي الذين لم ي

واري الجامعي من الأساتذة الأفاضل لقسم من كان لي دعما في مسيرتي ومشلى إ
 الحقوق والزملاء في العمل والطلبة من أجل إتمام هذا العمل.

 إلى كل هؤلاء أتقدم بهذا
 الجهد المتواضع

 عثمان        
 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان
 

 الحمد لله وحده على توفيقنا في إتمام هذا العمل... أما بعد
 اليوم نقف على أعتاب مرحلة أخرى من دراستنا، 
 إلى جميع معلميّناَ وأساتذتنا أينما كانوا وحيثما وُجدوا

 فهم رسل الفكر والعلم، وقمة البذل والعطاء في كل زمان ومكان
 فلهم جزيل الشكر والتقدير على دوام النصح وسعة البال
 شةكما أخص بالشكر الجزيل الأساتذة أعضاء لجنة المناق

خاصة أستاذنا الكريم الذي نالني منه شرف التدريس مع أول ما وطئت قدمي 
 الجامعة 

 وحالفنا منه حظ الإشراف على هذه المذكرة الأستاذ " عمر نسيل"
كما أتقدم بالشكر والرفان إلى جميع من ساعدني في هذا العمل، وكل موظفي 

 الجامعة دون استثناء.
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 الملخص

تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اصبح التفكير في البدائل أمرا منطقيا وضرورة ملحة تفرضها هذه      
، مما توجب على المشرع اقتصاديةالتحولات، ونعني بذلك التحول نحو اقتصاد السوق الذي سوف ينجم عنه عدة مشاكل 

على مبدأ التنافسية، ومن  والاعتمادمستقلة لضبط السوق والممارسات التجارية  بنظيره الفرنسي ، عبر استحداث هيئات الاقتداء
ثم وجب على المشرع التدخل لسن قواعد قانونية تضمن نزاهة وشفافية المعاملات بين الأعوان الاقتصاديين، وفي هذا الإطار تم 

دف إلى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها وتفعيلها، وهذا بعث قانون المنافسة والذي بموجبه أنشئ مجلس المنافسة، وهو آلية جديدة ته
المعدل والمتمم المتضمن قانون المنافسة،  03-03الأخير وإن كان لا يثير غموضا في طبيعته القانونية حسب ما نص عليه الأمر 

شكال يطر  بشنن الطعن في قراراته، تتميز بالقمعية مما يجعل قراراته محل تنازع أمام القضاء. إلا أن الإ  الذي منحه سلطات إدارية
وخصوصا من ناحية وقف تنفيذها تحقيقا لمبدأ المشروعية وصيانة لحقوق المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، عن طريق مباشرة  

 الدعوى  أمامه ثم حماية لحق المتقاضين ترفع أمام القضاء المختص للفصل فيها.   

-الشفافية –النزاهة  –المنافسة -الاقتصاديينالأعوان  -قانون المنافسة -القرارات الإدارية -سةمجلس المناف الكلمات المفتاحية:
 وقف التنفيذ. -رفع الدعوى –القضاء 

Abstract : 

 
In compliance with the economic changes taking place in Algeria, thinking about alternatives has 
become a logicalnecessity and an urgent needimposed by said changes, whichmeans the transition 
towards a marketeconomyresulting in variouseconomicalproblems , prompting the legislator to 
emulatehis French counterpart, throughcreatingindependent bodies to regulate the market and 
trade practices whilstcounting on free competition , and then the legislator must 
promulgatelegalrulesthatguarantees the integrity and transparency of transactions between the 
economic parties and in thiscontext the competitionlawwascreatedaccording to whichis the 
competitioncouncilwascreated , whichis a new mechanismthataims to regulate and promote free 
competition , the latter even if itdoesn’traiseanyambiguity in itslegal nature according to order 03-03 
amending and supplementing the competitionlawthatgivesit administrative authoritiescharacterized 
by oppressiveness, whichmakesitsdecisions susceptible to legal dispute. However, the 
appealagainstitsdecisionsisproblematicparticularlywith regards to suspension in order to achieve the 
principle of legitimacy and to maintain the rights of consumers and economic parties through the 
commencement of persecution in front of them and then to protect the rights of all the parties 
proceedings are brought to competent court to prosecuteit. 
Keyword:competitioncouncil-competitionlaw-economic parties- competition- integrity-transparency-
justice-sue-stay of execution.
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طلبات شؤون العامة وذلك حسب كل فترة للدولة وظائف عديدة؛ من حارسة إلى متدخلة تسعى من أجل تلبية 
من الزمن تمر بها. فالجزائر مثلهامثل الدول تسعى لتلبية هذه الحاجات العامة وهذا لا يتنتى إلا بتكييف النظام 

 القانوني الذي تسير على نهجه ولو كان هناك اختلاف بين الأنظمة القانونية المتبعة عامة أو خاصة.
على دول جنوب الكرة الأرضية  فرض الاقتصاد خلال القرن الماضي، مستوى على المالع شهدها التي تفالتحولا

، إن  من الدول السائرة في طريق النمو التكيف مع الوضع العالمي المتغير مما حتم مواكبة هذه الوضعية الجديدة
دخل في الحياة تعتمد على احتكار الدولة لوسائل الإنتاج والت اقتصاديةهذه الدول كانت تنتهج سياسات 

. فالجزائر من بين هذه  بطريقة مباشرة في ظل نظام اشتراكي أبان على مساوئ كثيرة عجل بانهياره الاقتصادية
 الاقتصاديةالثمانينيات أين بدأت بوادر الأزمة  خلال السبعينات و الاقتصاديالدول التي انتهجت هذا النظام 

 تغيير البترول  مما اضطر بالدولة الجزائرية إلى لأسعار انهيار من تبعها وما تلو  في الأفق 1986العالمية سنة
 و الشخصية المبادرة و المنافسة حرية على قائم حر اقتصادي نظام إلى الانتقالالقائمة على  الاقتصاد اسياساته
الداخلي وما  ، فرضته المستجدات الحاصلة عل المستويين الاقتصادية الحياة في الخواص للمشاركة أمام الباب فتح

والذي لا مجال للدول  اقتصاديالعالمي تماشيا مع الحركة المتسارعة للعولمة بمفهوم  ، و نتج عنه من تداعيات الأزمة
 الموجه. الاقتصاديالتي تتمسك بالنهج 

وفي ظل هذا التوجه نحو اقتصاد السوق دفع بالجزائر اللجوء إلى العديد من الإصلاحات السياسية 
 الاقتصادي الرأسمالي الذي يعنى بتحرير النظام خيار طياته في حمل الذي 1989خلال تبني دستور العديدة من 

 منح من خلال الأجنبية و منها الوطنية الاستثمارات أمام المجال وفتح ، مع الخارج التجارية المبادلات و   السوق
ان للملكية الخاصة وتشجيع حرية الصناعة من خلال ضم الاقتصاديينللمستثمرين والمتعاملين  وضمانات امتيازات
 .والاستثماروالتجارة 

، فهي بذلك تواجه ضغوطات  ستيراد وما تجلبه من الأسواق الخارجيةونظرا لكون الجزائر تعتمد على الا
 وما ، للتجارة العالمية المنظمة إلى سعيها للانضمام و الأوروبي الاتحاد مثل ينيالاقتصاد الشركاء طرف من تمارس
 .اقتصادها هيكلة إعادة من عليها الدولي النقد صندوق أملاه

، أصدرت الجزائر مجموعة من التشريعات والقوانين التنظيمية التي تضمنت ذلك ، و   وتماشيا مع المتطلبات الجديدة
بالمؤسسات  الخاص التوجيهي بالقانون المتعلق ، 1988 جانفي 12 في المؤرخ 01-88كان أولها القانون 

قتداءا ا، وبعدها توالت الدساتير والقوانين   الحر الاقتصاد نحو الانطلاق نقطة يعد الذي العمومية الاقتصادية
 ، وما تبعها من آليات قانونية وهيكلية.  بالمشرع الفرنسي خاصة فيما يتعلق بالمنافسة
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 نشاط أي في مزاولة شخص كل  حرية معنى في تصبان اللتان ، المنافسة حرية و الصناعة و التجارة فحرية
 الأعوان بين بها بالمشرع الاعتراف أدى ،مما الاقتصاد أساس و طبيعيا أمرا المنافسة فنصبحت ، شرط أو قيد دون

 في الحرة المنافسة مبدأ كرس  06-95الأمر  هو الجديد المفهوم هذا يدعم تشريعي نص أول فكان ، الاقتصاديين
 و تنظيم" الأولى نص من خلال مادته ما هذا ، و السوق وضبط الاعتداء من حمايتها و مبادئها وضع و ، الجزائر
 في الحكم دور عن التخلي في الدولة رغبة وبين المتعلق بالأسعار القانون محل حل الذي ، " الحرة المنافسة ترقية
من هيئة من هيئات سلطات المنافسة الذي يعتبر  لمجلس التي خولتها العقابية سلطتها وعن الاقتصادي المجال

 .الضبط المستقلة
حتى خدماتية تلبية لمتطلبات  ومادام هناك أشخاص يزاولون أنشطة تجارية وصناعية واستثمارية و

الجمهور، ونظرا لامتيازات السلطة العامة التي خولها له المشرع فحتما هناك متضررين من جراء ما يصدره من 
في الدفاع لدعوى وقف تنفيذ القرار يرفعها أمام هذا المجلس وفق إجراءات قرارات إدارية، وجب لهؤلاء الحق 

يتبعها، وفي حين لم يقتنع المتضررين أجاز المشرع اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 
 وهو موضوعنا.
 النظام العام على المحافظة و ، الاقتصادية العملية على والمشرف الأساسي ،المحرك المنافسة مجلس باعتبار

 من تتجلى أهميته و ، له الموكلة المهام بموجب الرئيسي المتدخل ،فإنه القطاعات لجميعه باستيعاب ، الاقتصادي
 المنافسة بضبط يقوم ،فهو خاصة الجزائر ،و عامة القانونية النظم مختلف في ، يلعبه الذي الدور خلال
كان   لهذا و استمراريتها و الدولة ركيزة يعتبران اللذان ، المالي و الاقتصادي الينلمجا خلال من ، حمايتها و الحرة
 .بالدراسة جديرا

كان موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية من اختيارنا الشخصي إلا أن ما اضيف له هو لمجلس المنافسة 
 والذي أعطى حافزا أكبر للبحث فيه.

لس مجلأن  ، بالدراسة جدير جديد موضوع ،كونه لموضوعا هذا اختيار إلى دفعتنا التي الأسباب بين ومن
فرنسا التي استوحت  خاصة الدول الرائدة والعريقة في القانون الإداري مع مقارنة 1995في  إلا ينشن المنافسة لم

 بالنسبة المنافسة مما لزم تشجيع ثقافة ، وجوده على الناس العديد من مدراية بعد ممايوحي الجزائر قوانينها منها
 انفتا  ظلال في خصوصا التعديلات القانونية في كل مرة ، الاقتصاديين من خلال نشر النصوص و للأعوان

 .الجزائر تشهده الذي الاقتصادي
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 تهدف الدراسة من خلال:

يصدره من تبيان الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة والتساؤلات عن ما يملكه من امتيازات السلطة العامة مما  -
 قرارات ضد المتضررين، والبحث عن المبررات القانونية التي منحها المشرع لذلك.

 رت مجلس المنافسة.االمتضررين من قر  الاقتصاديينتبيان الضمانات القانونية اللازمة للمتعاملين  -
البحث في إجراءات المتبعة في رفع دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس المنافسة نفسه أو أمام  -

 القضاء المختص بالفصل في المنازعات المرفوعة ضده. 

  

إن  معظم  منازعات مجلس المنافسة لم تتطرق إلى دعوى وقف تنفيذ قراراته، ولكن تناولت المنازعة بوجه عام، 
 ا: نذكر منه
دبش سميرة ودحوشصافية،الإختصاص القضائي في منازعات مجلس المنافسة،مذكرة لنيل متطلبات  -1

فرع قانون الأعمال،قسم القانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم -شهادة الماستر في الحقوق
 .2016السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية، 

الإداري بمنازعات سلطات الضبط  المستقلة )دراسة نظرية(، نايل نبيل محمدـ، اختصاص القاضي - -2
 .2003مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزوـ، 

 تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنيل تخرج المنافسة،مذكرة كريمة،منازعات  وجديد بدرية أودية- -3
 .2013ميرة،بجاية، عبدالرحمان جامعة ل،العام للأعما القانون

  نعثر على لا نكاد حيث انواجهت التي الأولى العقبة هي اللمجا هذا في والمؤلفات الخاصة المراجع ندرة إن
هذا  في البحث تجعل المجلس حداثة جهةمن  و، جهة من هذا الموضوع، في متخصصة أومؤلفات كتب

 القوانين لتشعب كذلك  المعلومات لغزارة بالنظر الوقت من متسعا ويتطلب بماكان الصعوبة من الموضوع
 .أخرى وقوانين والإدارية المدنية الإجراءات كقانون  أخرى قوانين إلى الإحالة طريق عن التي تحكمه

 للدراسات القادمة اللازمة الإضافة وتقدم ، مفيدة جد تكون أن أمل كلنا  و المتواضعة، الدراسة بهذه قمنا ولذا
  .الموضوع هذا حول

دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة في ظل هل  :أساسية تتمثل في إشكالية البحث هذا يثير 
 ، ولماذا وجدت ؟دعوى خاصة أم من الدعاوي الإدارية الاقتصاديةوظيفته المتمثلة في ضبط الممارسات 
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 :فيمايلي حصرها يمكن الفرعية الإشكاليات من العديد الإشكالية هذه عن ويترتب
 المنافسة؟ مجلس بها يتمتع التي ماهي الطبيعة القانونية والصلاحيات -
 الاقتصادية؟ الممارسات لضبط المنافسة مجلس عن تصدر التي طبيعةالقرارات وماهي -
وماهي الإجراءات القضائية لسير دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة باعتباره هيئة إدارية تتمتع  -

في  تالقضائي الإداري والعادي للب الاختصاصبامتيازات السلطة العامة في ظل تداخل كل من 
 الدعوى.  

يعة مجلس المنافسة. أما الوصفي المتمثل في وصف طب مناهج:المنهج ثلاثة على الدراسة هذه في اعتمدنا
القانونية لقانون المنافسة والقوانين المرافقة  النصوص دراسة على المقام في يستند المنهج التحليلي الذي
التاريخي والذي يبين مراحل نشنة قانون  المنهج إلى والتجارية،إضافة الاقتصاديةلمختلف النشاطات 
 باعتبار مجلس المنافسة كان منشنه المشرع الفرنسي .عليه  اعتمدنا الذي المنافسة. أما المقارن

 للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين:
حيث تناولنا مفهومه ونشنته ؛الفصل الأول:عبارة عن إطار مفاهيمي لمجلس المنافسة وإبراز صلاحياته -

 وطهاوالبحث في شر  الاقتصادية التجميعات وتطرقنا إلى فكرة والقمعية الاستشاريةوصلاحياته 
 وإجراءاتها. 

مباشرة رفع الدعوى أمام  فيها الفصل الثاني:إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة حيث تناولنا
القرارات الصادرة عنه أمام القضاء المختص. في مجلس المنافسة وبعدها يمكن للمدعي أن يطعن
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لها، للســوق يــدل علــى مــدى قــدرة الدولــة في الــتحكم في االيــات والهياكــل القانونيــة الاقتصــاديإن التنظــيم 
مـن خلالسـن تشـريعات تقـوم  والاسـتثماروتسـهر علـى حريـة الصـناعة  الاقتصـاديةتعمـل علـى ضـبط الممارسـات حيث

حفاظا الاقتصــاديةعلــى أســاس معــايير الشــفافية والنزاهــة،  لذلكتســعى الدولــة في فــرض ســلطتها والتــدخل في الحيــاة 
 وحماية للمســتهلكين، وذلــك بإنشــاء هيئــات ضــبطالاقتصــاديينعلــى هــذه الحريــات ومبــادئ المنافســة بــين المتعــاملين 

 مستقلة منحها المشرع طبيعة قانونية كمبحث أول، وصلاحيات كمبحث ثاني تمثل في مجلس المنافسة. اقتصادية

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة

في  الاقتصـــاديةعمــل المشــرع الجزائــري علـــى اســتحداث هيئــات مســتقلة تعـــنى بتنظــيم ورقابــة الســوق والحركة
مختلف الدساتير الوطنية وسن قوانين من أجل الحفـا  علـى التصـرفات التجاريـة وحريـة التعـاملات في إطـار التنـافس 

ـــدأ المنافســـة، مـــن بـــين هـــذه الهيئـــات مجلـــس المنافســـة الـــذي  الاقتصـــاديينالشـــريف بـــين المتعـــاملين  الـــذي هكمـــه مب
 وره وتطوره القانوني في الجزائر.سنتناول مفهومه في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني ظه

 المطلب الأول: مفهوم مجلس المنافسة 

وفي الفـرع الثانيـننواع   قبل أن نعرج على مفهوم مجلس المنافسة، فسنتناول في الفرع الأول التعريف بالمنافسـة
 المنافسة.

 الفرع الأول: تعريف المنافسة
متعاملين اقتصـاديين في نفـس السـوق بغيـة الوصـول إلى الزبـائن تعرف المنافسة على أنها " التنافس بين عدة  

 ."لإشباع حاجاتهم من المنتوجات والخدمات
مـــن هـــذا التعريـــف يتضـــح بشـــكل جلـــي أن المنافســـة هـــي الطريـــق للوصـــول إلى أفضـــل المنتجـــين وبتحصـــيل 

ليكــون المســتفيد الأول هــو الحاصــل الوصــول إلى أحســن ســلعة أو خدمــة بــل يتعــداها إلى التطــوير وتحســين المنتوجيــة 
المستهلك، فهو المعني بالدرجة الأولى بالعملية التنافسية، بما توفره له من اختيار حر بين عدد من السـلع والخـدمات 

 1وبما تحققه من خفض للأسعار تساعد على رفع قدراته الشرائية.
س السـوق، بغيـة الوصـول إلى ( في نفـاقتصـاديينإذ يمكن القول أن التنافس يكون بين مؤسسـات)متعاملين 

الزبــائن لإشــباع حاجــاتهم مــن المنتوجــات، عــن طريــق المضــاربة والمزاحمــة الــتي يفتعلهــا المنتجــون لســلع متشــابهة بقصــد 
تصــريف منتجــاتهم وتحقيــق أكــبر ربــح ممكــن، وكســب أكــبر حصــة في الســوق، كمــا أنهــا القــدرة علــى الصــمود أمــام 

                                                           
على الرابط الإلكتروني:  مقال منشور على صفحة الأنترنت،سلطة القضاء في وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة عبد الرحمان بريك،1

117690953.html-blog.com/article-http://dr.sassane.over  2،ص30/01/2019بتاريخ  19:08على الساعة. 

http://dr.sassane.over-blog.com/article-117690953.html%20على%20الساعة%2019:08
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حيث للمنافسة دور مهـم في تحفيـز الشـركات  ، التجديد و الابتكار و لاستقرارا والنمو  المنافسين لتحقيق الربح و
الأعمـال الصـغيرة  أصـحاب المؤسسـات و ضـمانا لحمايـة المسـتثمرين و ، و المؤسسات على رفـع قـدرتها التنافسـية و

يــــدة لحريــــة ، مــــن التــــنثيرات الســــلبية لســــيطرة المؤسســــات ذات الوضــــع المهــــيمن مــــن كــــل الممارســــات المق والمتوســــطة
 1المنافسة.

وعليــــه فــــإن قــــانون المنافســــة هــــو أكثــــر مــــن ضــــرورة لأنــــه يهــــدف إلى حمايــــة المســــتهلك مــــن ااثــــار الســــلبية 
للممارســات المنافيــة للمنافســة واحتكــار الســوق، إذ يتــدخل لضــبط حريــة المنافســة باســم النظــام العــام الاقتصــادي 

 .2الجديد القائم على أساس الحرية الاقتصادية
 الفرع الثاني: أنواع المنافسة 

هنـــاك مـــن يميـــز بـــين نـــوعين مـــن المنافســـة فيمـــا يتعلـــق بمجـــال أعمـــال المؤسســـة فهنـــاك منافســـة غـــير مباشـــرة 
 ومنافسة مباشرة.

تتمثـل في المنافسـة والصـراع القـائم بـين المؤسسـات في بلـد مـا أو مجتمـع مـا، مـن أجـل  أولا:المنافسة غير المباشرة:
رد المتاحــة في البلــد، فالمؤسســات مــن خــلال بحثهــا عــن المردوديــة والربحيــة والتفــوق علــى منافســيها، الفــوز وكســب المــوا

تســـعى إلى الفـــوز بنصـــيب الأســـد مـــن هـــذه المـــوارد وبنحســـن الظـــروف وذلـــك مـــن ناحيـــة الجـــودة والتكلفـــة،مما سمـــح 
 ة العالمية.والتجار  الاقتصادللمؤسسة بتعظيم الأربا  في ظل المنافسة الشرسة التي يعرفها 

أي المنافسة غير المباشرة هـي تلـك الصـراعات الـتي تحـدث بـين مختلـف المؤسسـات، مـن أجـل الظفـر بـالموارد 
 المتاحة في البيئة بنحسن جودة وأقل تكلفة ممكنة.

ـــتي تنشـــط في نفـــس القطـــاع  ثانيا:المنافسةةةة المباشةةةرة: وتتمثـــل أساســـا في تلـــك المنافســـة القائمـــة بـــين الشـــركات ال
ي، أو تقــوم بإنتــاج نفــس المنتجــات أو الخــدمات، وهــذا النــوع مــن المنافســة هــو الــذي يهــم المؤسســات بصــفة الصــناع

 أكبر من النوع الأول.
ـــد مـــن الإشـــارة إلى أن المنافســـة تختلـــف مـــن قطـــاع اخـــر حيـــث تعـــرف في بعـــض القطاعـــات منافســـة  ولاب

، وهـــذا بالاحتكــارقلـــة والــبعض ااخـــر شــديدة وشرســة وأخـــرى تعــرف منافســـة محــدودة وهـــو مــا يســـمى باحتكــار ال
 3حسب عدد المؤسسات المتدخلة في السوق وإمكانيات المتدخلين فيها.

                                                           
 .12،ص2012حسين،شر  قانون المنافسة،دارالهدى،عين مليلة،الجزائر، شرواط1
 .2، ص بريك،مرجع سابق الرحمانعبد 2
 .12و 11حسين،مرجع سابق، ص شرواط3
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 و تطوره في القانون الجزائر مجلس المنافسة المطلب الثاني: ظهور
ظهر مجلس المنافسة الجزائري، نتيجة التحولات الاقتصادية على مستوى المؤسسات التي عرفتها الجزائر  
أواخر القرن الماضي، بعد أن كان اتجاه الدولة للانسحاب من النشاط الاقتصادي و اختيارنهج الاقتصاد خلال 

الحر الذي يتميز بالانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة التي تعمل على ضبط النشاط الاقتصادي، بغية التنقلم 
و 011-88انينيات، متجليا في القانون رقم مع المستجدات الاقتصادية و المالية الجديدة خصوصا خلال الثم

و الـــذي نص علـــى مبدأيـــن همـــا حريــة  2016، ثم هذا الأخير عدِل في 19962، تــلاه دستور 12-89القانــون
 حرية الصناعة و التجارة مضمونة تمارس في إطار القانون"."بنصها   373الصناعة و التجارة في المادة 

الإصـلاحات علـى المسـتوى المؤسسـاا، صـاحبه إصـلا  تشـريعي و قـانوني مـن خـلال و قصد تدعيم هـذه 
ـــــب الأمــــر، ـــــة بموجـ ـــــم المنافســــة، و ممارســــة  064-95استحـــــداث لأول مـــــرة في الجزائــــرـ مجلــــس المنافسـ قصــــد تنظيــ

ايتهــا ، و في هــذه الســلطات الضــبطية الــتي تحولــت لصــائ هاتــه الهيئــات المســتقلة الحــرة و ترقيتهــا و تحديــد قواعــد حم
 .5الفترة تم فتح المنافسة لقطاع الخدمات مثل النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية

  95-06الفرع الأول: مجلس المنافسة على ضوء الأمر رقم 

لوضع حد للفوضى التي كانت تشهدها السوق من تجاوزات، نتيجة تحرير  95-06جاء صدور الأمر 
التجارة الخارجية و تخلي الدولة عن احتكارها لها، و خوصصة المؤسسات الاقتصادية ، و وضع أسس و قواعد 

 .تعمل  على تنظيم تصرفات الأعوان الاقتصاديين في جو من المنافسة الحرة و تنطيرها ضمن هذا القانون
قد جاء هذا الجهاز الجديد، بعد أن أصحبت المحاكم الجزائرية غير ملائمة للحد من الممارسات المنافية و  

للمنافسة، خصوصا بعد إزالة الوصف الجزائي عن هذا النوع من النشاطات، و إزالة التنظيم عنها إضافة إلى نقص 
 .6تكوين الكادر البشري في هذا المجال ممثلا في القضاة

                                                           
الصادرة في  02ر عدد  والاقتصادية،يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم  1

13/01/1988 . 
فرع القانون العام،كلية الحقوق والعلوم -نيل شهادة الماستر في القانوننواري محمد،مجلس المنافسة بين الدور القضائي والوظيفة الإدارية،مذكرة مقدمة ل2

 .14،ص2016-2015السياسية،جامعة الطاهر مولاي،سعيدة،السنة الجامعية:
 ..07/03/2016،الصادرة في 14يتضمن التعديل الدستوري،ج ر العدد 06/03/2016مؤرخ في  01-16،قانون رقم 43/1المادة 3
 . 1995من سنة  09المتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  25/01/1995)ملغى( المؤرخ في  06-95الأمر  4
 .14نواري محمد،مرجع سابق ،ص5
 .15-14نواري محمد،المرجع نفسه، ص ص6
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لم يعطي تعريفا لهذا الجهاز، حيث سار علىنهج المشرع الفرنسي، الذي ترك  95-06شارة إلى أن الأمر تجدر الإ
الذي عمل فيه على تعزيز  031-03مسنلة تكييفه للفقه و نظرا لبعض النقائص تم تعديل هذا الأمر بالأمر

 .صلاحيات مجلس المنافسة
 المعدل والمتمم 03-03الفرع الثاني: مجلس المنافسة على ضوء الأمر رقم 

جاء هذا الأمر بمميزات لم تكن في سابقه ، حيث زاد من الفعالية الاقتصادية و الرفع من القدرة الإنتاجية       
عن الأعوان للمؤسسات، تحسين ظروف معيشة الأفراد و ، حماية للمستهلك من كل التجاوزات التي تصدر 

التنافسي للأسواق و الأنشطة الاقتصادية عن طريق تحديد شروط ممارسة ، إضافة إلى توسيع الطابع 2الاقتصاديين
 . المنافسة في السوق ، و تفادي كل الممارسات المقيدة لها

المتعلــق بالمنافســة ، نــص علــى أن مجلــس  03-03، فــإن الأمــر 95-06و علــى النقــيض مــن الأمــر رقــم 
شخصــية القانونيــة و الاســتقلال المــالي ، مــع الاعــتراف لــه المنافســة ســلطة إداريــة تنشــن لــدى وزيــرا التجــارة تتمتــع بال

فصــل المشــرع الجزائــري بــين الممارســات التجاريــة، والــتي أفــرد لهــا 3.بممارســة الســلطة القمعيــة لضــبط ميــدان المنافســة
المتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة، وخصــص قــانون  02-04قانونــا خاصــا بهــا يتمثــل في القــانون 

المنافسة للأحكـام المتعلقـة بمبـادئ المنافسـة والهيئـة المشـرفة علـى تطبيـق قواعـده، ممثلـة في مجلـس المنافسـة وقـد أجريـت 
 4. 05-10وعدل كذلك بالقانون رقم 12-08بالقانون رقم  03-03بعض التعديلات على الأمر رقم 

 

 

 

 

                                                           
 .20/07/2003، الصادرة في 43المتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  19/07/2003مؤرخ في  03-03الأمر 1
 ،المرجع نفسه. 03-30المادة الأولى من الأمر2
،الصادرة 36المتعلق بالمنافسة،ج ر عدد 25/06/2008مؤرخ في  12-08من قانون رقم  9المعدلة بنحكام المادة  03-03من الأمر  23المادة 3
 .02/07/2008في 

 .15سابق،ص  حسين،مرجع شرواط4
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 ائريالمبحث الثاني: تنظيم وصلاحيات مجلس المنافسة في التشريع الجز 
تنشأ سلطة إدارية تنشأ تدعى في صلب "السالفة الذكر على أنه  9في مادته 121-08ينص القانون  

النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصية القانونية و المالية و الاستقلال المالي توضع لدى الوزير 
التسيير الإداري للمجلس في و سوف نتناول تشكيلة مجلس المنافسة في المطلب الأول، ثم المكلف بالتجارة"،

 .المطلب الثاني

 المطلب الأول: تنظيم مجلس المنافسة

وســنتناول في هــذا المطلـــب تنظــيم سلـــس المنافســة كهيكـــل تنظيمــي مـــن حيــث التشـــكيلة البشــرية في الفـــرع 
 الأول، وكيفية تسييره في الفرع الثاني.  

 الفرع الأول:تشكيل مجلس المنافسة

و عكـس مـا كـان معمـول بـه في الأمــر 08-12مجلـس المنافسـة بموجـب القـانون رقـمتم الـنص علـى تشـكيلة 
عضـوا بـدلا مـن 12منه، فإن المجلـس أصـبح يتشـكل في ظـل القـانون الجديـد مـن 242بداية من المادة 03-03رقم 
 .أعضاء، و من ثلاث فئات بدلا من فئتين09

سنوات قابلة للتجديد، في حدود النصف 04 يعينون لمدة 3عضوا12تكون مجلس المنافسة من أولا: الأعضاء: 
 .4لكل فئة بموجب مرسوم رئاسي و يمارسون مهامهم بصفة دائمة

و جدير بالذكر أن ، هذه المادة بينت الطريقة التي يتم بها إنهاء مهام الأعضاء، حيث تنص الفقرة الثانية  
الذي لم يتطرق لهذه النقطة بيد أنه 95-06، عكس الأمر ،"و تنتهي مهامهم بالأشكال نفسها ..."منها أنه 

 :منه، و يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من الأصناف التالية45تطرق لحالة استقالة الأعضاء في المادة 

                                                           
،الصادرة في 36المتعلق بالمنافسة،ج ر العدد 19/06/2003مؤرخ في  03-03، يعدل ويتمم الأمر 25/06/2008مؤرخ في  12-08قانون  1

02/07/2008. 
 .28،مرجع سابق،ص  03-03من الأمر 24نظر نص المادة ا2
 .12،مرجع سابق،ص12-08من قانون  10نظر أحكام المادة ا3
 . 12،مرجع سابق،ص03-03من الأمر  25التي تعدل أحكام المادة  12-08من قانون  11نظر أحكام المادة ا4
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أعضاء يختـارون مـن بـين الشخصـيات و الخـبراء الحـائزين علـى الأقـل شـهادة الليسـانس أو شـهادة جامعيـة  06 -1
لأقــل في المجــالين القــانوني و/أو الاقتصــادي و الــتي لهــا مــؤهلات في ســنوات علــى ا8ا مماثلــة و خــبرة مهنيــة مــدته

 .مجالات المنافسة و التوزيع و الاستهلاك و في مجال الملكية الفكرية
يختـــارون مـــن ضـــمن المهنيـــين المـــؤهلين الممارســـين ، أو الذيــــن مارســــوا نشاطــــات ذات مسؤوليــــة و الحـــائزين 04 -2

سنوات على الأقـل في مجـال الانتـــاج ، التوزيــــع و الحــــرف و الخدمـــات  5 شهادة جامعية، لهم خبرة مهنية مدة
 .و المهن الحرة

 .1أعضاء مؤهلان يمثلون جمعيات حماية المستهلك02 -3

عضـوا ، مــنهم يانيـة قضـاة مــن  17و هـذه الحالـة سـدها في القــانون الفرنسـي ، حيـث يتشــكل المجلـس مـن 
النظــام الإداري و القضــائي و تســع شخصــيات يــتم اختيــار أربعــة مــنهم نظــرا لـكفاءتهـــم فــــي الميــــدان الاقتصــادي أو 
ميدان المنافسة و الاستهلاك، و الخمسة البـاقون لهـم درايـة بميـدان الأعمـال منـه يتبـين التـوازن الـذي يضمناسـتقلالية 

 . المجلس

ر هــذا العــدد مــن الأعضــاء مــن بــين الشخصــيات المعروفــة قبرتهــا في الميــدان الاقتصــادي أو ميــدان إن اختيــا
المنافســـة أو ميـــدان التوزيـــع و الاســـتهلاك ، يـــدل علـــى الرغبـــة في جعـــل مجلـــس المنافســـة مرجـــع ا اقتصـــاديا في مجـــال 

 .2المستهلك لحماية المنافسة و المستهلكالمنافسة ، و كذلك النية في إشراك المجتمع المدني ممثلا في جمعيات حماية 

،بحــذف ثلاثــة أعضــاء مــن عــدد الأعضــاء الــذين وجــدوا بموجــب  03-03و قــد قــام المشــرع في الأمــر رقــم 
الأمر السابق ، و حذف أيضا الفئة التي تختار من مجموعة الأشخاص المهنيين و الذين يشـتغلون في قطـاع الإنتـاج، 

ذا فقـــد رفــع مـــن عــدد الأعضــاء الـــذين يتماختيــارهم علـــى بهــ، و 08-12ون رقــم إلا أنــه تراجــع عـــن ذلــك في القـــان
،بينمـا أصـبح زوجيـا في القـانون 03-03أساس كفاءتهم في المجال الاقتصـادي، إلا أن عـددهم كـان فرديـا في الأمـر 

 .3الجديد ، ما يطر  مشكلة ترجيح صوت الرئيس في حالة التساوي

حدد المدة التي يمارس فيها الأعضاء مهامهم و هي  12-08رقم  و الملاحظة الثانية، هي أن القانون
منه تضفي صفة الاستمرارية لأعضاء مجلس المنافسة، و بالتالي سد  25سنوات بينما الأمر السابق في المادة  04

                                                           
 .سابقرجع م،12-08قانون 1
 .17مرجع سابق،ص نواري محمد،2
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فرع قانون الأعمال،كليةالحقوق،جامعةامحمد الاقتصاديكحال سلمى،مجلس المنافسة وضبط النشاط 3

 .24،ص2010-2009بوقرة،بومرداس،
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أن استقلالية أعضاء مجلس المنافسة مكرسة بتقنية العهدة المحددة قمسة سنوات، حيث أن رئيس الجمهورية 
 .1لمختص بتعيينهم لا هق له إقالتهم و لا تبديلهم خلال هذه المدةا

تعديلات على تشكيلة مجلس المنافسة حيث خلت التركيبة  10بموجب المادة  12- 08ثالثا، أدخل القانون 
 06.2-95الجديدة من قضا ة المحكمة العليا و مجلس الدولة كما كان في الأمر

ـــتج عنـــه تطبيـــق إجـــراءات إن أعضـــاء مجلـــس المنافســـة ملزمـــون  ـــه ن ـــنداء واجـــبهم المهـــني، و إذا مـــا أخلـــوا ب ب
تنديبية، ذلك أن إطلاع رئـيس مجلـس المنافسـة علـى خطـن جسـيم ارتكبــه أحـد الأعضـاء يترتـب عنـه إيقافـه ، و هـم 

 .3يايتمتعون بالحماية من كل الضغوطات التي من شننها الإضرار بنداء مهامهم،والوظيفة التي يؤدونها وظيفة عل

كما تظهر أيضـا اسـتقلاليته ، مـن خـلال أعمالـه و قراراتـه، حيـث لا توجـد سـلطة تعلـوه و هـذا مـا يتطـابق 
و تعريف الاستقلال الوظيفيلمجلس المنافسة،  و هو عدم الخضـوع لا لرقابـة سـلمية و لا رقابـة وصـائية، و هـذا مـا 

ســـة بســلطة اتخـــاذ القــرار و الاقـــترا  و إبـــداء الــتي تـــنص "يتمتـــع مجلــس المناف 08-12مــن القـــانون  34تؤكــده مـــادة
 4الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك".

زيــــادة علــــى ذلــــك ، فقــــد تتعــــدى أعمــــال مجلــــس المنافســــة حــــدود الإقلــــيم الجزائــــري ، حيــــث يتعامــــل مــــع 
الســـلطات الأجنبيـــة و ذلـــك في حـــدود اختصاصــــه. كمـــا يمكـــن لـــه بنـــاء علــــى طلـــب الســـلطات الأجنبيـــة المكلفــــة 

 40بالمنافسة أن يقوم بنفسه أو بتكليف منه بالتحقيقات في الممارسـات المقيـدة للمنافسـة و هـذا حسـب المـادتين 
مــن نفــس الأمــر حيــث تنصــان علــى: " مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل، ... إلى الســلطات الأجنبيــة المكلفــة 415و 

 ."ط ضمان السر المهنيبالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات إذا طلبت منه ذلك، بشر 

نص القانـــون علـــى تعيين خمـــس مقررين بموجـــب مرســوم رئاسي، يؤدون اليمين بنفــس الشــروط ثانيا: المقررون: 
من نفس القانون  256و الكيفيات التي يؤديها المستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمراقبة و حسب المادة 

التي يسندها لهم رئيس المجلس، و من بين المهام الموكلة للمقرر تكليفه بالتحقيق في م هققون في القضايا نهفإ
                                                           

 . 18نواري محمد،مرجع سابق،ص 1
 .18-17مرجع سابق، ص ص نواري محمد، 2
 .18، صسابقمرجع نواري محمد ، 3
،سكيكدة،العدد 20/06/1955أحسن غربي،نسبيةالإستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة،مجلة البحوث والدراسات،الإنسانية،جامعة 4

 .236،ص11،2015
 .30،مرجع سابق، ص 03-03الأمر 5
 .14،مرجع سابق،ص03-03من الأمر رقم  50ادة التي تعدل وتتمم أحكام الم 12-08من قانون  25المادة 6
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العرائض التي يسندهــا لرئيــس مجلــس المنافسـة، و يمكن لهذا الأخير أن يكلفه بني ملف أو تحقيق له علاقة بمهام 
مر إلا منه وحده، و أثناء القيام بمهامه مجلس المنافسة، حيث يعتبر مساعدا مباشرا لرئيس المجلس، و لا يتلقى الأوا

يمارس المقرر السلطات المخولة له في إطار الأمر المتضمن قانون المنافسة، كما أنه زيادة على ذلك يمكنه الاستماع 
لأي شخص من شننه أن يفيدهبمعلومات حول الملف الذي هقق فيو بمجرد انتهاء التحقيق ، هرر المقرر تقريرا 

من المرسوم الرئاسي  21، و هذا حسب المادة  1ا حسب الحالة ، يوقعه و يرسله إلى رئيس المجلسأو يعد محضر 
، و يبلغ التقرير أو المحضر إلى الأطراف المعنية، و سد أيضا 2لس المنافسةمجالمتضمن للنظام الداخلي 44-96رقم

ين بمقررين آخرين حسب المرسوم الرئاسي أن رئيس مجلس المنافسة يعين المقرر المكلف بالتحقيق و يمكنه أن يستع
 .3المذكور أعلاه

بننه إلى جانب المقرر ين الدائمين داخل المجلس توجد  96-44من المرسوم الرئاسي  19و حسب نص المادة 
لس، و على الصعيد العملي لم يشهد مجلس المنافسة الجزائري تعيين مقررين لمجفئة أخرى من المقررين خارجين عن ا

خارجيين، و هذا عكس القانون الفرنسي المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة سد أنه يشتمل على فئتين من المقررين 
 .4تتمثل الفئة الأولى من المقررين الدائمين بينما تتمثل الفئة الثانية من المقررين الخارجيين

لس دون أن يكون لها الحـق في التصـويت، بحيـث يتـدخل المقـرر أثنـاء الجلسـات ، لمجو تشارك هذه الفئة في أشغال ا
و ذلك لتقديم ملاحظاته شفويا، كما أنه إلى جانـب المقـرر يـن يشـارك ممثـل الـوزير المكلـف بالتجـارة أشـغال المجلـس 

 .03-03من الأمر 26حسب المادة 

نفــس القــانون علــى أنــه "... يعــين الــوزير المكلــف  مــن3الفقــرة  26تــنص المــادة :ممثــل الــوزير المكلــف بالتجــارة -
بالتجارة ممثلا دائما له و ممثلا مسـتخلفا لـه و ممـثلا إضـافيا لـدى مجلـس المنافسـة بموجـب قـرار . و يشـارك هـؤلاء في 
أشــغال المجلــس دون أن يكــون لهــم الحــق في التصــويت " و مــن هنــا يتبــين أنــه لم تحــدد لهــم صــلاحيات معينــة ســوى 

 .في أشغال المجلسالمشاركة 

 

 
                                                           

 .19صنواري محمد،مرجع سابق،1
 .21/01/1996، الصادرة في 05المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة،ج ر عدد 17/01/1996المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي 2
 .6،ص44-96من المرسوم الرسوم الرئاسي  19المادة 3
 .20سابق،صنواري محمد،مرجع 4
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 الفرع الثاني: تسيير مجلس المنافسة

علــى أنــه "يتــولى الــرئيس الإدارة العامــة لمصــائ مجلــس المنافســة، وفي حالــة  96-44ونــص المرســوم الرئاســي 
و عليـه فـإن رئـيس المجلـس،  1حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه و يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ".

هــو الــذي يعــين الأشــخاص المكلفــة بــالإدارة العامــة و تســيير مجلــس المنافســة، و هــذا مــا يبــين مــدى اســتقلال مجلــس 
 . المنافسة اتجاه السلطات العامة في اختيار الأعوان الإداريين للمجلس

المنافسة و يـتم تعيينـه عـن طريـق مرسـوم رئاسـي،  يتولى الأمين العام الإدارة العامة و سير أعمالأولا: الأمين العام: 
 2و بعد تعينه و تنصيبه في هذا المنصب يكلف بالمهام ااتية:

 تسجيل العرائض و ضبط الملفات و الوثائق و حفظها -

 .تحرير محاضر الأشغال و إيداع مداولات مجلس المنافسة و مقرراته -

 .لسلمجإعداد جدول أعمال ا -

ينسةةةلأ الأمةةةين العةةةام و يراقةةةب أنشةةةطة المصةةةةال  هـــام يقـــوم الأمـــين العـــام  بمـــايلي : "بالإضـــافة إلى كـــل هـــذه الم
المتكونةةةة مةةةن مصةةةلحة الإجةةةراءات و الدراسةةةات و التعةةةاون، مصةةةلحة التسةةةيير الإداري و المةةةالي ومصةةةلحة 

 3الإعلام الآلي."

ك نتعــرض إلى المهــام لــس المنافســة ، لــذلكــل هــذه المصــائ المــذكورة أعــلاه ، تتمثــل في المصــائ الداخليــة لمج
 .المنوطة بكل مصلحة من هذه المصائ

حســب تنظــيم و ســير مجلــس المنافســة حســب المرســومين التنفيــذيين مديريةةة الإجةةراءات و متابعةةة الملفةةات:  -1
 5يناط إلى المديرية بما يلي:79-15في المرسوم التنفيذي  2التي عدلت بالمادة  3في مادته 4 241-11رقم 

  .الإخطارات و تسجيلهااستلام  -أ
                                                           

 ،مرجع سابق.44-96من المرسوم الرئاسي  04المادة 1
 .11،ص 2006-2005عماري بلقاسم،مجلسالمنافسة،مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،الدفع الرابعة عشرة،الجزائر،السنة الدراسية 2
 .5،مرجعسابق،ص 44-96من المرسوم الرئاسي  05المادة 3
،المعدل 13/07/2011،الصادرة في 39، هدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،ج ر عدد21/06/2011المؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي  4

 . 11/03/2015،الصادرة بتاريخ 04،ج ر عدد 08/03/2015المؤرخ  79-15والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 مرجع سابق. ،79-15من المرسوم التنفيذي رقم  2/1المادة 5
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معالجة كل البريد بما فيه الإخطارات: يتولى مكتب البريد ، استقبال الظروف الموصي عليها و الـتي تشـمل   -ب
 .1عرائض الإخطار مهما كانت الجهة المقدمة للإخطار، و كذلك الوثائق الملحقةبها مقابل وصل استلام

ءات علـى مسـتوى المجلـس و الجهـات القضـائية المختصـة: إعداد الملفات و متابعتهـا في جميـع مراحـل الإجـرا -ت
و في هذا الشـنن تبلـغ و تراقـب احـترام ااجـال و الانتظـام المـادي لتـوفير الوثـائق المقدمـة للمناقشـة، كمـا تسـهر  
كـــذلك علـــى حســـن ســـير عمليـــة إطـــلاع الملفـــات و حفظهـــا ، تســـيير المنازعـــات و متابعتهـــا في القضـــايا الـــتي 

  .2تحضير جلسات المجلس و تحرير المحاضر من قبل كاتب الجلسة تحت مسؤولية المدير يعالجها المجلس و
: وهـــي بـــذلك تتـــولى كتابـــة جلســـات مجلــــس 3تســـيير المنازعـــات ومتابعتهـــا في القضـــايا الـــتي يعالجهـــا المجلـــس -ث

آراءه و المنافســــة و تحضـــير تنظيمهـــا، وهـــذه الصـــفة ، توجـــه الاســـتدعاءات و تـــوزع مقـــررات مجلـــس المنافســـة و 
 .4تراجعها ، قبل إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يكلف بنشرهافي النشرة الرسمية للمنافسة

 5تحضير جلسات المجلس. -ج

 :6حسب نفس المادة المذكورة أعلاه فإن مهام هذه المصلحة هيمديرية أنظمة الإعلام و التعاون و الوثائلأ: -2

 جمع الوثائق و المعلومات و المعطيات المتصلة بنشاط المجلس، و توزيعها على مصالحه.  -أ

لــس الــذي المجإســاز ، الدراســات و الأبحــاث لحســاب مجلــس المنافســة، و هــذا يــدخل في إطــار صــلاحيات  -ب
  .ينمر بالقيام بالأبحاث و الدراسات التي لها علاقة بالمنافسة

 .وضع نظام للإعلام و الاتصال -ت

ضع بـرامج التعـاون الـوطني و الـدولي ، مـع العلـم بـنن مجلـس المنافسـة مكلـف بتطـوير علاقـات التعـاون مـع و  -ث
 .7الهيئات الأجنبية و المؤسسات الدولية

 ترتيب الأرشيف و حفظه. -ج
 

                                                           
 21نواري محمد،مرجع سابق،ص 1
 .22نواري محمد،مرجعسابق،ص  2
 ،مرجع سابق.79-15من المرسوم التنفيذي  2/1المادة 3
 .22نواري محمد،مرجع سابق،ص 4
 ،مرجع سابق.15/79من المرسوم التنفيذي  2/1المادة 5
 ،المرجع نفسه.79-15من المرسوم التنفيذي  2/2المادة 6
 .22نواري محمد،مرجع سابق،ص 7
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 1وتكلف على الخصوص بما ينا:مديرية الإدارة و الوسائل: -3

 تسيير الموارد البشرية و الوسائل المادية للمجلس.  -أ
 تحضير ميزانية المجلس و تنفيذها.  -ب
 .تسيير وسائل الإعلام االي للمجلس -ت

 2تكلف بالخصوص بمايلي: :مديرية دراسات الأسواق و التحقيقات الاقتصادية -4

  .لسلمجإساز الدراسات و الأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص ا  -أ
  . بتحليل الأسواق في مجال المنافسةالقيام  -ب
إســــــاز و متابعــــــة التحقيقــــــات المتعلقــــــة بشــــــروط تطبيــــــق النصــــــوص التشــــــريعية و التنظيميــــــة ذات المتصــــــلة    -ت

 .بالمنافسة

 ثانيا: مديرو المصال  والأعوان الإداريون والتقنيون

المديريــة الــتي يشــرف عليهــا ، بحيــث يعيــنهم رئــيس مجلــس المنافســة بمقــرر، و يكلفــون بتســيير مةةديرو المصةةال :  -1
تصـــنف وظيفـــة المـــدير حســـب وظـــائف مـــدير الـــديوان و مـــديرالإدارة المركزيـــة و مـــدير الدراســـات علـــى مســـتوى 

 3الوزارة.

هـــؤلاء الأشـــخاص يشـــتغلون علـــى مســـتوى المصـــائ الـــتي يتشـــكل منهـــا مجلـــس الأعةةةوان الإداريةةةون والتقنيةةةون:  -2
  :التقنية و يتمثلون على الخصوص فيما يلي المنافسة، سواء الإدارية منها أو

 . الهاتفيون و أعوان الرقابة-الموثقون-تقنيو الإعلام االي-المحاسبون -رؤساء المصائ-أمناء المصائ-

 ، فإن الأعـــوان الإداريـين و التقنيين و المصلحيون 96-44من المرســـوم الرئاســـي 15و  14فحســـب المـــادة 

 

                                                           
 ،مرجع سابق.79-15من المرسوم التنفيذي  2/3المادة  1
 ،مرجع سابق.79-15من المرسوم التنفيذي  2/4المادة 2
 و الحقوق ،كلية إداري قانون تخصص ، كاديمي  الماستر شهادة لنيل مذكرة ، القضائي الاختصاص ذات المستقلة الإدارية ،السلطات يوسف بوعروة3

 .8،ص2013/2012الجزائر، ، ورقلة – مربا  قاصدي جامعة ، السياسية العلوم
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يستفيدون من التعويض المنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل و المطبق علـى المسـتخدمينالتابعين لمصـائ رئاسـة 
 1الحكومة. 

ألحــق مجلــس المنافســة بــوزير  08-12نشــير في الأخــير أنــه مــن خــلال تنظــيم مجلــس المنافســة فــإن، القــانون 
لــس اختصاصــاته بكــل اســتقلالية، إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة لمجالتجــارة، و رغــم أن ، مــن الناحيــة القانونيــة يمــارس ا

 :للحكومة بعض التنثير على أعماله و من بين هذه التنثيرات ما يلي

تعيــين وزارة التجــارة لممثــل عنهــا لــدى المجلــس و المشــاركة في أشــغاله و الــدفاع عــن نظــر ة الســلطة التنفيذيــة، مــا  -  
 لس برغم عدم مشاركة الممثل في التصويت على قرارات المجلس.يؤدي إلى المساس باستقلالية المج

مـــن  19الترخـــيص للتجميـــع يـــتم بقـــرار معلـــل مـــن مجلـــس المنافســـة بعـــد أخـــذ رأي وزيـــر التجـــارة بنـــاء علـــى المـــادة  -
 . 25/06/2008المؤرخ في  08-12القانون

-03مـن الأمـر  32و  31ين وضع القانون الأساسـي للمجلـس مـن صـلاحيات السـلطة التنفيذيـة حسـب المـادت -
 عكس ما كان معمول به في السابق حيث كان هذا الأخير يضع قانونه الداخلي بنفسه. 03

لـــس المنافسـة، بـــإبداء الــرأي في كـل المســائل و النصـوص الــتي تكــون في مرحلـة الإعــداد و التحضــير يمكـن لمج
ـــدء مـــن الدولـــة مـــرورا  حـــين تتعلـــق بموضـــوع المنافســـة ، باعتبـــاره مستشـــارا لجميـــع الفـــاعلين في الحيـــاة الاقتصـــادية ، ب

 بالأعوان الاقتصاديين وصولا إلى الجمعيات الفاعلة مهنية كانت أو هيئات نقابية.

و جاءت هذه الصلاحيات على أنقاض التحولات الاقتصادية التي شـهدها الجزائـر، خصوصـا بعـد الأزمـــــة 
و الإصــلاحات الــتي باشــرتها الدولــة عــل المســتويين الاقتصــــــادي و التشــريعي ، و الاقتصاديـــــــة مـــــــع نهايــــة الثمانينيــات 

انتهاج اقتصاد يعتمد على الحرية و المبـادرة الفرديـة، و نظـرا للطـابع الجديـد الـذي تتميـز بـه الحيـاة الاقتصـادية فـالكثير 
مــا ينجــر عنــه مـــن مســاس بالمنافســة و مــن الفــاعلين في الحقــل الاقتصــادي يجهلــون الجوانــب التنظيميــة و التشــريعية و 

 .حريتها

و لقد جاء تنصيب مجلس المنافسة بالأسـاس ، لترقيـة و حمايـة المنافسـة كمـا يتضــح ذلـــك مــن خــلال الأمـر 
الـذي وضـع المبـادئ و القواعـد الـتي تـنظم الممارسـات و التصـرفات   03-03الذي ألغي بموجب الأمر   96-06

الصـــادرة عـــن الأعـــوان الاقتصـــاديين ، و لا يمكـــن تحقيـــق هـــذه المهـــام إلا عـــن طريـــق الســـلطات المخولـــة لـــه بموجـــب 
                                                           

 .29كحال سلمى،مرجع سابق،ص1
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أحكامـــه . و علـــى هــــذا الأســـاس يمكــــن لمجلـــس المنافســــة إبـــداء الــــرأي في جميـــع المســــائل الـــتي تــــدخل ضـــمن نطــــاق 
 .ه سواء بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلكاختصاص

 المطلب الثاني: صلاحيات مجلس المنافسة في القانون الجزائري

لقـد اســند المشــرع الجزائـري  لمجلــس المنافســة صــلاحيات منهـا صــلاحيات إستشــارية وأخـرى قمعيــة وهــذا مــا 
 سنتناوله من خلال فرعين.

 الفرعالأول: صلاحيات الاستشارية

جلـس المنافسـة مجموعـة مـن الصـلاحيات بم ف قانون المنافسة و حماية لها، منح المشرع الجزائرلأهداا تحقيق 
لتحقيق ذلك ، و من بينهـا سـد الصـلاحيات الاستشـارية و الـتي يـرد عليهـا مجلـس المنافسـة مـن خـلال الاستشـارات 
التي ترد إليه من بعض الهيئات ، في كل واقعة قانونية ذات الصلة بالمنافسة ، بصـفته خبـير في مجـال المنافسـة، و هـذا 

 .إلزامية استشارات، والثاني استشاراتاختياريةطلبين، الأول ما نتناوله في م

على أن مختلف الهيئات التي خول لها القانون استشـارة مجلـس 031-03ذكر الأمر أولا: الاستشارات الاختيارية: 
 المنافسة ، حيث لها الحرية في إمكانية القيام بذلك أو الامتناع عنه.

-03، ســد أن المشــرع قــد قــام بحــذف الســلطة التشــريعية في الأمــر  05-96مــع الأمــر  03-03و بمقارنــة الأمــر 
مــن الأمــر الملغــى الــذي كــان  19لــس ، عكــس مــا كــان معمــولا بــه في المــادة مجعنــدما يتعلــق الأمــر باستشــارة  03

 .ينص على هذا النوع من الاستشارة

استشارة المجلـس اختياريـاو  من خلال نص المادتين سالفتي الذكر ، مكن المشرع هذه الهيئات و الأشخاص
 2."هذا ما يمكن فهمه من خلال عبارة "يمكن أن تستشيره..." و عبارة "إذا طلبت الحكومة ذلك

، فقد نصت على الجهات القضائية التي تطلب استشـارة المجلـس بمناسـبة معالجتهـا 3 38أما قصوص المادة
 لمختلف القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة.

                                                           
 ، مرجع سابق.03-03من الأمر  38والمادة  35نظر المادة ا1
 .27نواري محمد،مرجع سابق،ص2
 ،مرجع سابق.03-03الأمر 3
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لـــس في لمجيمكــــن للحكومـــة استشـــارة ا ، 03-03مـــن الأمــــــر  35حســــب المــــادة  :ستشةةةارة الحكومةةةةا -1
مــن خـــلال  06- 95مســائل تتعلــق بالمنافســة و للمجلــس ســلطة الاقـــترا  و إبــداء الــرأي، عكــس الأمــر 

لـــس مـــن طـــرف الحكومـــة في كـــل لمجالـــتي كانـــت تمنحـــه صـــلاحية الاستشـــارة فقـــط، و يستشـــار ا 19المـــادة 
أو يـدرج تـدابير  03-03مـن الأمـر  36اريع النصوص التنظيمية التي لهاعلاقة بالمنافسـة حسـب المـادة مش

 من شننها على الخصوص:
 إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما ، إلى قيود من ناحية الكم. -أ
 .وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات -ب
 .الإنتاج و التوزيع و الخدماتفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات  -ت
 .1تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -ث

الـــذي يـــنص علـــى أن استشـــارة مجلـــس المنافســـة تكـــون اختياريـــة مـــن طـــرف  03-03علـــى العكـــس مـــن الأمـــر 
يستشةةار " :و الــتي تــنص علــى مــا يلــي 20حســب المــادة  05-96الحكومــة ، فإنهــا كانــت وجوبيــة في ظــل الأمــر 

تجـدر الإشـارة إلى أن المواضـيع . و"فسة وجوبا حول كةل مشةروع نةص تنظيمةي لةه ارتبةاط بالمنافسةةمجلس المنا
 . جاءت على سبيل المثال لا الحصر 36المتعلقة بالمنافسة في المادة 

ــــت جلهــــا في جانــــب الأســــعار عكس مجلــــس المنافســــة :و جــــدير ذكــــره ، أن استشــــارة الحكومــــة للمجلــــس كان
الفرنسي سده أكثر نشاطا و خـبرة في الميـدان ، حيـث سـبق و أن تمـت استشـارته في العديـد مـن المسـائل الـتي تـرتبط 
بالمنافسة ، و أبدى رأيه حول العديـد مـن مشـاريع القـوانين، منهـا مشـروع القـانون المتعلـق بتوزيـع الأدويـة الصـيدلانية 

 1987/03/31.2بتاريخ 

، فــإن المشــرع  03-03مــن الأمــر  35حســب المــادة ة مةةن طةةرف المؤسسةةات و الجمعيةةات: الاستشةةار  -2
 خول لهذه الفئات استشارة مجلس المنافسة و هي:

 .الجماعات المحلية: و هي الولايات و البلديات -أ

 الهيئات الاقتصادية التي تنشط في المجلس الاقتصادي.  -ب

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،تخصص قانون  03-09الصادق صياد،حماية المستهلك في ظل القانون الجديد 1

 .124،ص 2014-2013،الجزائر،السنة الجامعية 1أعمال،كليةالحقوق،جامعة قسنطينة 
 .55كحال سلمى،مرجع سابق،ص2
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كانــــت طبيعتــــه، يمــــارس بصــــفة دائمــــة المؤسســــات: و هــــي كــــل شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي ، أيــــا   -ت
 .نشاطات الإنتاجو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد

 .1الجمعيات: تشمل الجمعيات العاملة في حقل الاستهلاك، النقابات و الجمعيات المهنية -ث
-03أدرج المشـرع هـذا النـوع مـن الاستشـارة ، بموجـب الأمـر :  الاستشارة من طةرف الهياةات القضةائية -3

سمح للجهات القضائية إمكانية استشارة مجلس المنافسـة حـول القضـايا المعروضـة أمامـه ، شـرط ،حيث 03
أن يتصل موضوعها بممارسات مقيدة للمنافسة، و قد قيد هذه الاستشـارة بـإجراءات الاسـتماع الحضـوري 

ت الاســتماع ، إلا إذا كــان المجلــس درس القضــية المعنيــة حيــث جــاء فيهــا "و لا يبــدي رأيــه إلا بعــد إجــراءا
 2."الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية

و لم يبــين نــص هــذه المــادة مــن هــي الجهــات القضــائية المعنيةهــذا الإجــراء إلا أنــه يمكــن الاســتنتاج أنهــاجميع 
طالبـة بـالتعويض أو المحاكم التجارية و المدنية و العاديـة الـتي يلجـن إليهـا المتضـرر مـن الممارسـات المنافيـة للمنافسـة للم

 3إبطال هذه الممارسات ، مستبعدا المحاكم الجنائية لاستبعاد العقاب الجنائي لها.

، منحــت للجنــة البرلمانيــة إمكانيــة طلــب  4مــن الأمــر مــن نفــس الأمــر المتعلــق بالمنافســة 36كمــا أن المــادة 
عكـس القـانون الفرنسـي الـذي يـنص  رأي مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة،

هق للجنة البرلمانية طلب الاستشارة من مجلس المنافسة و هو حق يعـترف بـه حـتى للجـان المؤقتـة مثـل لجنـة التحقيـق 
 و لجنة مراقبة المرافق العامة، و يدور موضوع الاستشارة حول مشاريع القوانين أو حول مسنلة ترتبط بالمنافسة.

الاختياريـة لا ترتـب أي أثـر قـانوني و هـذا مـا أدى بالمشـرع لإبقـاء البـاب مفتوحـا مـن  الظاهر أن الاستشـارة
خـلال حريـة الاختيـار لهــا حـول استشـارته مـن عــدمها ، و بالتـالي يمكننـا الاسـتنتاج مــن نـص المـادة أن هــذه ااراء لا 

 .5مجرد اقتراحاتتتسم بني طابع للإلزامية للهيئة التي قامت بالاستشارة ، إذ لا يمكن أن تتعدى 
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 .54كحال سلمي،مرجع سابق،ص 3
 ،مرجع سابق.03-03الأمر 4
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في هذا النوع من الاستشارة تكون الجهـة المعنيـة بالاستشـارة ملزمـة وجوبـا : )الوجوبية(ثانيا: الاستشارات الإلزامية 
 .باستشارة المجلس ، بغض النظر عن مدى الأخذ برأيه أو لا

و تكون هذه الاستشارة في حالتين ، الأولى و هي خروج الدولة عن مبدأ حرية الأسـعار و الثانيـة في حالـة 
بقولهــــا " كــــل تجميــــع مــــن شــــننه المســــاس  03-03مــــن الأمــــر  17و  05التجميعــــات الاقتصاديةحســــب المــــادتين 

إلى مجلـس المنافسـة الـذي يبـت  بالمنافسة، و لا سيما بتعزيز هيمنة مؤسسة علـى سـوق مـا، يجـب أن يقدمـه أصـحابه
مـــن الأمــر  04فيــه خــلال ثلاثــة أشــهر".وفي مجــال الأســعار فقــد أقــر المشــرع الجزائــري هــذا المبــدأ بموجــــب نــص المــادة 

 ."تحدد بصفة حرة أسعار السلـع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة"التي نصت على ما يلي  03-03

ـــار مـ ـــن طـــــرف الدولــة ، تكــون الاستشــارة وجوبيــة لأنهــا تخضــع لقواعــد المنافســة و قــانوني إذا في حالــة تقنــين الأسعــ ــ
 03-03منلأمــر  05و ذات الاســتهلاك الواســع حســب المــادة  اســتراتيجيةالعــرض و الطلــب ، إذا مــا تعلــق بســلع 

جــب مرســوم بعــد أخــذ يمكــن تقنــين أســعار الســع و الخــدمات الــتي تعتبرهــا الدولــة ذات طــابع اســتراتيجي، بمو "بقولهــا 
 1أم لا. استراتيجية" و تبقى السلطة التقديرية للدولة في معرفة ما إذا كانت سلعة معينة رأي مجلس المنافسة

، كـــان يــــنص علـــى حـــالتين أخــــريين مـــن وجوبيـــة استشــــارة المجلـــس مـــن طــــرف  06-95إلا أنـــه في الأمـــر 
  :2بقولها 20الحكومة و هما في المادة 

 :"المنافسة وجوبا حول كل مشروع تنظيمي له ارتباط بالمنافسة أو يتضمن إجراءات لها بالخصوصيستشار مجلس "

 .إخضاع ممارسة مهنة أو دخول سوق إلى قيود من ناحية الكم -
 .وضع رسوم خاصة في بعض المناطق أو النشاطات -
 ، التوزيع و الخدمات.  فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات الإنتاج -
 .ممارسات موحدة في ميدان شروط البيعتحديد  -

ـــى مثيلاتهــا مــن الاستشــارات الاختياريــة مــن حيــث الإلــزام ، و لا مج لا تختلــف ااراء الوجوبيــة ـــة علــ لــس المنافســ
تعـــدو أن تكـــون مجـــرد اقتراحـــات لا تحـــدث أي أثـــر قـــانوني ،لأن المجلـــس لا يلعـــب ســـوى دور الهيئـــة الاستشـــارية فـــلا 
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الإلزاميــة ، و الهيئــة الــتي طلبــت الاستشــارة لا تكــون ملزمــة بالأخــذ بــرأي المجلــس و ، لا يترتــبعن  تكــون ارائــه القــوة
 1لس وجوبا.لمجذلك أية مسؤولية بالنسبة له ،أو ما يكون إلزاميا فقط هو الطلب الذي تقدمه لاستشارة ا

 الاقتصاديةالفرع الثاني: الصلاحيات القمعية المقيدة للمنافسة والوضعية 

لس المنافســـة ، حـــق التـــدخل مـــن أجـــل الحـــد منالممارســـات المقيـــدة للمنافســـة الـــتي جح المشـــرع الجزائـــريممـــن
م الاقتصـادية، و الـتي تبتغـي مـن وراءهـا تعزيـز ترتكبها المؤسسات و الأعـوان الاقتصـاديين بمناسـبة مـزاولتهم لنشـاطاته

المتعلقبالمنافســــة تحــــت مســــمى  03-03ر مكانتهــــا التنافســــية في الســــوق بطريقــــة غــــير شــــرعية، و هــــذا طبقــــا للأمــــ
، و الممارسـات و الأعمـال 2الممارسات المقيدة للمنافسة و التي تتخذ عدة أوجه ، منهـا الاتفاقـات المقيـدة للمنافسـة

المــــدبرة و الاتفاقيــــات و الاتفاقـــــات الصــــرهة أو الضـــــمنية، التعســــف النـــــاتج عــــن وضعيــــــــة الهيمنــــــــة في الســــــــــوق أو 
ر لهــــا أو علــــى جــــزء منهــــا، الأعمــــال أو العقــــود مهمـــــــا كانــــــــت طبيعتــــه و موضــــوعها ، يســــمح لمؤسســــة مــــا احتكـــــــا

بالاســـتئثار في ممارســـة نشـــاط يـــدخل في اختصـــاص مجـــال تطبيـــق المنافســـة، التعســـف في اســـتغلال وضـــعية الهيمنـــة و 
و الممارســـات التعســــفية في  3التبعيـــة الاقتصـــادية، عـــرض الأســـعار أو ممارســـة أســـعار بشـــكل تعســـفي للمســـتهلكين

ا ، و اسـتثناء علـى هـذه القاعـدة فهنـاك إمكانيـة الترخـيص في بعـض بهاستغلال المؤسسة للقوة الاقتصادية التي تتمتع
 .4الحالات المنصوص عليها قانونا

لقد نص المشـرع الجزائـري علـى حظـر الاتفاقـات و وجـوب قمعهـا عنـدما أولا: قمع الاتفاقات المقيدة للمنافسة: 
ـــــن خـــــــلال الأمــــر  ـــــات و جــــاء فيه:035-03تكــــون مبنيــــة علــــى عمــــل مــــن شــــننه يقيــــد المنافســـــة مـ "تحظـــــر الممارسـ

ـــرة و الاتفاقيــات الصــرهة أو الضــمنية عنــدما تهــدف أو يمكــن أن تهــدف إلى عرقلــة حريــة المن ـــال المدبــ افســة أو الأعمــ
للعلــم كــان المشــرع الجزائــري يــنص علــى هــذه ،" الحــد منهــا أو الإخــلال بهــا في نفــس الســوق أو في جــزء جــوهري منــه

 . 12-89الاتفاقات المحظورة بموجب القانون رقم 
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علـــى تعريـــف محـــدد للاتفـــاق المقيــــد 03-03لم ينصـــالأمر مبةةةدأ حظةةةر الاتفاقةةةات المقيةةةدة للمنافسةةةةة:  -1
توافـق صـريح أو ضـمني لإرادة مؤسسـتين أو ن تعريـف الاتفـاق المحظـور كمـا يلـي :"للمنافسة، و عموما يمكـ

أكثر تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار، على إتباع سلوك معين أو تحقيق غرض مشترك في السـوق، يتسـم 
الــذي  الطــابع المقيــد للمنافســة، ذلــك أن فكــرة الاتفــاق المحظــور تقــوم علــى أســاس الــواعي باســتقلالية القــرار

 1".يجب أنتحتفظ به كل مؤسسة بالنسبة لسلوكها الخاص في السوق

و من خلال هذا التعريف ، يتضح أن الاتفاق المحظور هو ذلـك التوافـق الـذي يتخـذ عـدة أشـكال ، سـواء   
و  كان صرهـا أو ضمنيا ينشـن بـين عـدة أشـخاص طبيعيـة أو معنويـة ، تمـارس نشـاطا اقتصاديــا تتمتــع بالاسـتقلالية ـ

 .انضمت بإرادتها المنفردة و عن تراض بينها و أن يكون صحيحا و حرا
 :و تتخذ الاتفاقات المحظورة حسب المادة المذكورة أعلاه أشكالا عدة منها

  .الحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيه -
 .التطور التقني تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو -
 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين-
 .عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق ، بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعارأو لانخفاضها -
 .تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما هرمهم من منافع المنافسة -
الشــركاء لقبــولهم خــدمات إضــافية لــيس لهــا صــلة بموضــوع هــذه العقــود، ســواء إخضــاع إبــرام العقــود مــع  -

 .2بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية
 3السما  بمنح صفقة عمومية لفائدة هذه الممارسات المقيدة  -

إن الاتفاق بين المؤسسات ليس محظورا بحد ذاته إذا كـان يـنص علـى النهـوض بالاقتصـاد و جلـب الخـبرة و 
عرفة و الزيادة في الإنتاج و الحد من التكاليف ، و لكن الاتفاق المحظور ، هو الذي يهدف إلى الحـد مـن المنافسـة الم

 :و تقييدها أو الإخلال بها ، و هنـا يمكننـا التطرق إلى شروط حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة و هي
اتجــاه إرادة أكثــر مــن الفقــه الفرنســي عرفــه علــى أنــه "لم يعــرف المشــرع الجزائــري الاتفــاق غــير أن  :وجةةود اتفةةاق -أ

و منـه . "مؤسسة تمتـع باستقلاليـــــة تامـة عــن الأخــرى مــن أجــل أن هــددوا و بكــل استقلاليــة وضعيتهــم فــي السـوق
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فإن الاتفاق المحظور قانونـا ، هـو ذلـك الاتفـاق الـذي هـدث بـين المؤسسـات علـى تبـني خطـة مشـتركة ، القصـد مـن 
وراءهــا الإخــلال أو تقييــد المنافســة في ســوق معينــة للســلع و الخــدمات ، شــرط تمتعهــا بســلطة اتخــاذ القــرار و لا يهــم 

 .1تحقق الغاية المبتغاة حيث يكفي الأثر المحتمل الماس بالمنافسة

ق و إعاقـــة و لا يهــم إذا كــان الاتفــاق تعاقــديا، عموديــا أو أفقيــا بــل الــذي يعتــد بــه هــو إحــداث أثــر ســل  في الســو 
المنافســة أو تقييــدها ، ســواء أكــان بتحديــد الأســعار أو تقلــيص الإنتــاج أو الحــد مــن الــدخول إلى الســوق أو اقتســام 

 .2الأسواق أو مصادر التموين

و لم هــــــدد المشــــرع الجزائــــري شــــكلا معينــــا لصــــورة الاتفــــاق ، و إقــــا ركــــز علــــى تلــــك التيتهــــدف إلى تقييــــد  
في نفــس الســوق أو جــزء جــوهري منــه، و يمكــن تقســيم الاتفاقـــات إلى اتفاقـــات عضــوية  و  بهــاالمنافســة و الإخلال

هـي تلــك الاتفاقــات التي تتجســــد في شكــل تجمع للمصالــح المشتركة، يسعـــى لتحقيـق مصـائ أعضـاءه ، أو تكـون 
أمـا الاتفاقــات التعاقديــة 3 .لاتعلـى شــكل جمعيـة أو نقابــة أو منظمـة مهنيــة و هـذا الأكثــر احتمـالا في أغلــب الحـا

فتتخــذ شــكلين الاتفاقــات الأفقيــة و الاتفاقــات العموديــة، فبالنســبة للأفقيــة تنشــن بــين مؤسســات تتواجــد في مركــــز 
اقتصـــادي متماثل، كنن يكـون الاتفـاق بين منتـج و آخر أو بين مـوزع و آخـر، أمـا الاتفاقـات العموديـة، فتقـوم بـين 

في  4كالاتفــاق المــبرم بــين منــتج و مــوزع  ســتويات مختلفــة مــن النشــاط الاقتصــادي في الســوقمؤسســات تقــع علــى م
ـــوك إرادي جمــاعي  حــين أن الأعمــال المــدبرة ، يمكــن أن تكــون في صــورة تعهــد شــرفي غــير ـــرد سلــ ملــزم أو ملــزم أو مجـ

و همــا، المــادي الـــذي يتخـــذ تتبعــه المؤسســات دون أن يصــب في قالــب قــانوني محــدد ، و لا بــد مــن ـتوافر عنصريـــن 
صـــورة التصـــرف المقيـــد للمنافســـة الصـــادر عـــن المؤسســات ، و المعنــوي و هــو إرادة المشــاركة في تصــرف جمــاعي ، و 
قد عرفت محكمة العدل الأوروبية العمـل المـدبر علـى أنـه "مجـرد تنسـيق بـين المؤسسـات دون أن تضـطر لإبـرام اتفاقيـة 

 ".5وم إراديا بتنسيق عملي من شننه المساس بالمنافسةبالمعني الدقيق، إذ هي تق

                                                           
 .34نواري محمد،مرجع سابق ،ص 1
 ،مدرسة السياسية والعلوم الحقوق كلية  ، لدولةا تحولات ،فرع الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، السوق ضبط في المنافسة مجلس سلطة عن ، سمير خمايلية2

 .43،ص2013وزو،الجزائر، تيزي– معمري مولود ،جامعة الدكتوراه
 30منصور داود،مرجع سابق،ص 3
 .34نواري محمد ، مرجع سابق،ص 4
في ظل قانون منافسة )دراسة مقارنة(،الملتقي الوطني التاسع حول أثر التحولات الاقتصادية على تفعيل قواعد  ميراوي فوزية، الاتفاقات غير شرعية5

 .06، ص2015نوفمبر  18و17المنافسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة يومي 
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يقصد بنطراف الاتفاق ، هو كل عون اقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويـا عامـا أو :أطراف الاتفاق-ب
ـــاجر أو مؤسســـة ، و هـــذا حســـب المـــادة  ـــاجرا أو غـــير ت ـــا  03-03مـــن الأمـــر  03خاصـــا ت ، يمـــارس نشـــاطا تجاري

اقتصاديا دائما و ، يتمتــع بالاستقلاليــة ،فــلا يعتبر اتفاقا مقيدا للمنافسـة الـذي يـتم بـين الشـركة الأم و الفـرع الممثـل 
 1.لها ،و أن يكون هدف هذا الاتفاق تقييد المنافسة و إحداث أثر سل  يخل بالمنافسة حتى لو لم يكن مقصودا

ـــه الأشـــخاص الطبيعيـــون و :تصةةةاديالقيةةةام بنشةةةاط اق-ت ــــوم ب ـــه ،يقــ ــــت طبيعت ــــا كانــ ــــك نشـــاط اقتصـــادي مهمــ ل
-10و كـذا القـانون  12-08مـن القـانون  02المعنويون يشمل التوزيع و الخدمات و الاستيراد و بناء على المـادة 

 :نصت على مايلي 05

نشـــاطات التوزيـــع و ، منهـــا تلـــك الـــتي يقومبهـــا نشـــاطات الإنتـــاج بمـــا فيهـــا النشـــاطات الفلاحيـــة و تربيـــة المواشـــي و 
مستوردو السلع لإعـادة بيعهـا علـى حالهـا ، و الـوكلاء و وسـطاء بيـع المواشـي و بـائعو اللحـوم بالجملـة، و نشـاطات 
الخدمـــــات و الصناعــــــة التقليديــــــة و الصـــيد البحـــري، و تلـــك الـــتي يقومبهـــا أشـــخاص معنويـــة عموميـــة و جمعيـــــات و 

 .نية مهما يكن و ضعها القانوني و شكلها و هدفهامنظمات مه

 الصفقات العمومية بدء ا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي.-

يجب ، حتى يكـون العمـل محظـورا أن يشـمل تعـدد الأطـراف المشـاركين فيـه ، أي توافــق  :الاستقلالية و التعدد-ث
د بـــالإرادة المنفـــردة . و العامـــل الثـــاني هـــو الاســـتقلالية للمؤسســـات في إرادتـــين لمؤسســـــين أو أكثـــر ، حيـــث لا يعتـــ

تســـييرها و سياســـتها التجاريـــة قانونيـــا و اقتصـــاديا ، و كـــذلك ســـلطة اتخـــاذ القـــرار عكـــس الشـــركات الـــتي تنتمـــي إلى 
 .2موعة ، حيث تكون هناك رابطة تبعية بينهمالمجنفس 

، هنـاك مجمـوعتين  03- 03مـن الأمـر  02/2حسـب المـادة  : أمثلةة عةن الممارسةات التةي تقيةد المنافسةة-ج
مــن الاتفاقــات المحظــورة، منهــا مــا يهــدف إلى إقصــاء المنافســين و الأخــرى هــدفها تقييــد المنافســة، ففــي الحالــة الأولى 
يكون الهدف منها الحد من دخول منافسين جدد إلى السوق، عن طريق شرط ما يمسـى بعـدم المنافسـة و هـو شـرط 

خلالـه أحـد المتعاقـدين، بعـدم ممارسـة نشـاط منـافس للطـرف ااخـر، و هـو لـيس محظـورا بـل ينظـر إليـه مــن  يلتـزم مـن
جانــب تــنثيره علــى الســوق أو عــن طريــق المقاطعــة و تتخــذ عــدة صــور منهــا الامتنــاع عــن شــراء منــتج أو خدمــة مــن 

لاتفاقات التي هـدفها تقييـد المنافسـة مؤسسة ما و يجب أن تستند المقاطعة إلى اتفاق العديد من المؤسسات، و أما ا
                                                           

 .43خمايليةسمير،مرجع سابق،ص1
 .3، صسابقميراوي فوزية ، مرجع 2
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فنـذكر مــن بينهـا الاتفاقــات حــول الأسـعار فقــد تكــون اتفاقـات حــول إتبـاع أســعار مماثلــة أو حـول هــامش جديــد أو 
و كـذلك عقــود الــربط و عقــود القصــر أو  .حـول الأســعارالدنيا أو الاتفــاق علــى رفـع الأســعار أو تطبيــق ســعر محـدد

تـــبرم بـــين مصـــنع المنتـــوج الـــذي يتقـــدم بعقـــد بيـــع مشـــروط بقبـــول المشـــتري بـــنن يمتنـــع  التعامـــل ألحصـــري و مؤداهـــا أن
 .1عنالتعامل بسلع المنافسين ااخرين

لا يمكن وضع حـد للاتفاقـات أو الممارسـات المحظـورة أو الأعمـال المـدبرة غـير المشـروعة ، :كيفية إثبات وجوده  -2
لـدلائل الـتي يمكـن لاسـتدلالها قصـد إثبـات هـذه الواقعـة ، و منهـا ما لم يتم إثبات وجودها فعلا، فهناك العديد من ا

الدليلالمادي المتمثل في وجود اتفاق مكتوب ، فيكون دليلا واضحا شاهدا على نفسه علـى القيـام بهـذه الممارسـات 
أخـرى ، و لكن قلما سد هناك هذا النوع مـن الإثبـات ، لأن في غالـب الأحيـان تلجـن الأطـراف إلى الاتفـاق بطـرق 

، فهنــا يمكــن الأخــذ بقــرائن يعــود للســلطة المختصــة وحــدها تقــدير مــدى دلالتهــا القاطعــة علــى حــدوث مثــل هــذه 
الممارســـات ، أمـــا فيمـــا يخـــص الإثبـــات فإنـــه يقـــع تبعـــا للقواعـــد العامـــة المتمثلـــة في المـــدعي أو المتضـــرر ، و بمختلـــف  

العمـل المـدبر بعقـد اجتماعـات مشـتركة فيمـا بينهـا، أو  ، أو عن طريق مراعاة قيام المؤسسات الأعضاء في2الوسائل 
ا، كقيامهـا برفـع أسـعارها في نفـس اليـوم و بنسـب تهأنها قامــت بمراسلــة بعضهــا البعــض أو عـــن طريـــق تشابـــه سـلوكيا

عـــن طريـــق  متطابقــة و كـــان المشــرع الجزائـــري واضـــحا في إطــار الأمـــر الملغــى علـــى أن إثبـــات الاتفاقــات المحظـــورة يــتم
 .3التحقيق، و هو ما غاب في الأمر الحالي

الهـدف مـن الاتفـاق ، جميـع التصـرفات أو السـلوكيات الإراديـة الـتي يمكـن أن تـؤثر سـلبا علـى تقييد المنافسةة: - 3
السـير الحســن لعمليـة المنافســة ، و أنـه لــيس ضـروريا أن يــتم هـذا المســاس عمليـا ، بــل يكفـي لتحقــق ذلـك أن يكــون 

، هذا مـن ناحيـة الهـدف أمـا مـن ناحيـة الأثـر الـذي تحدثـه هـذه السـلوكيات ، هـو التـنثير علـى المنافسـة مـن  احتماليا
أو مـــن خـــلال تحديـــد الســـوق المعنيـــة بتقييـــد  4الناحيـــة الواقعيـــة أو الماديـــة فيمـــا يخـــص منتجـــات أو خـــدمات معينـــة،
الاتفــاق المحظــور، مــا يــدل علــى أن تقييــد المنافســة المنافســة ، مــن خــلال تحديــد المنطقــة الجغرافيــة الــتي تم فيهــا إنشــاء 

 5.يجب تقديره على ضوء خصائص السوق المعنية بتقييدها

                                                           
 .36جع سابق،صنواري محمد،مر  1
منتوري، قسنطينة،الجزائر،السنة  جامعة الحقوق، ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فرع قانون الأعمال،كلية الاختصاص في مجال المنافسة ، إلهام بوحلايس2

 .  13،ص2005-2004الجامعية 
 .67كحال سلمي، مرجع سابق،صمنه،   06وخاصة المادة  03-03نظر الأمر ا3
 .8مرجع سابق،ص ميراوي فوزية،4
 .69كحال سلمى، مرجع سابق،ص5
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وردت  اسـتثناءات علـى هـذا المبـدأ  ثانيا: الاستثناءات التي ترد على مبدأ حظر الممارسات المقيةدة للمنافسةة:
حيث لا تدخل في نطـاق الحظـر و منهـا الممارسـات الـتي تسـاهم في التقـــدم الاقتصـــادي  03-03من خلال الأمر 

ـــاء علـــى نـــص تشريعـــي أو تنظيمــي: "لا تخضــع لأحكــام  ـــاء علـــى شـــروط معينـــة بن ـــم الترخيـــص لهــا بن و التقــني، و يت
الاتفاقــات و الممارســات الناتجــة عــن تطبيــق نــص تشــريعي أو نــص تنظيمــي اتخــذ تطبيقــا  أعــلاه، 07و  06المــادتين 

يرخـــص بالاتفاقــــات و الممارســـــات التــــي يمكـــن أن يثبـت في أصـحابها أنهـا تـؤدي إلى تطـور اقتصـادي أو تقـني  ."لـه
سـطة بتعزيـز وضـعيتها التنافسـية في أو تساهم في تحسين التشغيل. أو من شننها السما  للمؤسسـات الصـغيرة و المتو 

  "1السوق. لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة.

و مــن هنــا يتبــين مــن خــلال المــادة الســالفة الــذكر، أنــه لكــي يــتم الســما  بالممارســة المقيــدة للمنافســة لا بــد 
 :من توافر مجموعة من الشروط و هي

و هــذا  03-03مـن الأمــر  1/ 09و هــذا طبقـــا للمـــادة وجةةود نةةةةص تشريعةةةي أو تنظيمةةةةي يسمةةةة  بةةذل  : -1
بطبيعــة الحــال أمــر طبيعــي ، لأن أي توافــق يــنجم عــن تطبيــق نــص تشــريعي خــاص أو تنظيمــي يتخــذ صــفة مشــروعة 

تتـوفر مجموعـة مـن الشـروط في الـنص  تطبيقا للنص التشريعي سيخرج مـن دائـرة القاعـدة العامـة للحظـر ، و يجـب أن
القانوني فبالنسبة للنص التشريعي هو كل نص صادر عن السـلطة التشـريعية أمـا بالنسـبة للـنص التنظيمـي فـلا بـد أن 

 .2يؤدي إلى خلق قواعد عامة و مجردة و تستثنى القرارات الفردية و يقصد به هنا المرسومالتنفيذي

 التطور الاقتصادي و التقني و تحسين الشغل:هدف هذه الممارسات المساهمة في -2
لا يشـــترط أن تحقـــق الممارســـة المحظـــورة كـــل هـــذه الأشـــكال حيـــث يكفـــي تحقـــق اعتبـــار واحـــد و التطـــور الاقتصـــادي 
يشمل الإنتاج و تحسين ظروف السـوق و تشـجيع للشغـــل و خفـض للبطالـة أمـا الجانــب ـالتقني فيشمــل البحــث و 

ت. و يخضــع تقــدير تحقيــق الاتفاقــات المنافيــة للمنافســة إلى إجــراء حصــيلة اقتصــادية، لمعرفــة التطــوير و تبــادل الخــبرا
 .المحاسن و المساوئ المسجلة

                                                           
 .27، مرجع سابق،ص03-03من الأمر  09المادة1
 والعلوم السياسية الحقوق المقارن،كلية الأعمال قانون تخصص الماجستير، شهادة المنافسة،مذكرةلنيل قانون في لمحظورةا الاتفاقات ، أبوبكر كرالفة  عياد 2
 .6 9-68صص  الجزائر، ، هران و جامعة ،
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الإبقاء على قدر معين من المنافسة في سـوق السـلعة أو الخدمـة المعنيـة و ألا يكون هدفها المساس بالمنافسة:-3
 .1محددايجب أن يكون الأثر المقيد للمنافسة في التوافق 

إن الوضــــــعية الاقتصـــــــادية الــــــتي يمكـــــــن أن تمتــــــع بهـــــــا  ثالثا: قمع الممارسات التعسفية في الوضعية الاقتصادية: 
مؤسســة مــا مــن حيــث النفــوذ و تســتعملها في ارتكــاب ممارســات تعســفية تحــدث آثــارا ســلبية علــى المنافســة ، و هــي 

ـــــة الاقتصـــــادية و التعســـــف في وضـــــعية  ـــــع بنســـــعار منخفضـــــة التعســـــف في وضـــــعية الهيمن ـــــة الاقتصـــــادية و البي التبعي
 .للمستهلكين

عـن حظـر كـل تعســــف 032-03مـن الأمـر 07نصـت المـــادة التعسف في وضعية الهيمنةة الاقتصةادية:  -1
ناتـــــج عـــــن وضعيـــــةهيمنة علــى الســوق أو الاحتكــار لــه أو علــى جــزء منهاقصــد؛ يــؤدي إلى الإخــلال بحريــة 

القصـــد دون شـــرط إحـــداث الأثـــر المترتـــب علـــى المســـاس بالمنافســـة ، و هـــذا مـــا المنافســـة و لـــو عـــن طريـــق 
يلاحــظ مــن عبــارة "قصــد" حيــث أن هــذه الممارســة عمديةتشــترط القصــد، و يهــدف التعســف في وضــعية 
الهيمنة الاقتصادية الذي تمارسـه المؤسسـات الكـبرى ، في سـيطرتها علـى السـوق و القضـاء علـى المؤسسـات 

هــو اســتعمال كــل إمكانياتهــا للحصـول علــى امتيــازات لا يمكنهاالحصــول عليهــا مــن خــلال الـتي تنافســها في 
 3المنافسة الحرة.

يقصـدهذا التواجـد أن تكـون مؤسسـة اقتصـادية في وضـعية  :وجةود المؤسسةة فةي وضةعية الهيمنةة الاقتصةادية -أ
ادية نتيجـة لوضـعية الهيمنـة الفرديـة قوة فعلية في السوق أو علـى الأقـل في جـزء منـه ، سـواء كانـت هـذه القـوة الاقتصـ

على السوق بوجود مؤسسة وحيدة مهيمنة ، أو نتيجة لوضعية الهيمنة الجماعية فتتقاسـم هـذه الوضـعية مجموعـة مـن 
 4المؤسسات.

منــه:" يقصــد في مفهــوم هــذا الأمــر بمــا يــنا:... الســوق... وضــعية  03مــن خــلال المــادة  03-03جــاء في الأمــر
 نقدم بعض التعريفات لهذه المفاهيم : الهيمنة..." ولهذا

                                                           
 .39و 38نواري محمد، مرجع سابق، ص1
 .27مرجع سابق، ص 03-03الأمر  2
 .39نواري محمد،مرجع سابق،ص3
السياسية،  والعلوم ،كليةالحقوقأعمال قانون الدكتوراه،تخصص شهادة لنيل مذكرة التوزيع، عقود إطار في المنافسة قانون أحكام دليلة،تطبيق مختور 4

 .81ص2015تيزي وزو،الجزائر،جامعة مولود معمري، 
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هي القوة الاقتصـادية المحـوزة مـن طـرف مؤسسـة و الـتي بموجبهـا تسـتطيع تعرف على أنها الهيمنة " :تعريف الهيمنة-
إعاقـــة المنافســة الفعليــــة فـــي الســوق و انتهـــاج سـلوك يتسـم بقـدر كـاف مـن الاسـتقلال ، إزاء منافسـيها و عملائهـا 

"وضــعية مــن طبيعتهـا جعــل المؤسســة المهيمنــة و لقــد عرفهــا مجلـس المنافســة الفرنســي بننهـا  ".خـيرا إزاء المســتهلكو أ
 1".بعيدة عن منافسة مؤسسات أخرى موجودة في نفس السوق

الســوق كــل ســوق للســلع و الخــدمات المعنيــة بممارســات مقيــدة للمنافســة و كــذا الــتي " :السةةوق محةةل الهيمنةةة -
المســـتهلك مماثلـــة أو تعويضـــية، لا ســـيما بســـبب مميزاتهـــا و أســـعارها و الاســـتعمال الـــذي خصصـــت لـــه، و يعتبرهـــا 

 2."المنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية

يقصــد بالســوق أو جــزء مــن الســوق المرجعي،لتحديــد الهيمنــة، الســلع أو الخــدمات الــتي يعرضــها العــون " كمــا 
صــــادي و الســــلع أو الخــــدمات البديلــــة الــــتي يمكــــن أن هــــل عليهــــا المتعــــاملون أو المتنافســــون في نفــــس المنطقــــة الاقت

 :3 الجغرافية."

مـن قـانون المنافسـة ، بـالنظر  03: تحـدد السـوق طبقـا للمـادة تحديد السوق بالنظر للسلع و الخدمات -
، و يســتخدم في تحديــد قابليــة الســلعة أو للســلع أو للخــدمات الــتي يعتبرهــا المســتهلك مماثلــة أو تعويضــية 

الخدمة للتعويـض عـن غيرها لعـدة عناصـر منهـا الخصائـص التقنية للمنتج، شروط استخدام المنـتج، تصـرف 
 المستهلك و السعر.

: تمتــد الســوق الجغرافيــة لســوق الســلع و الخــدمات إلى كامــل الــتراب الــوطني ، أو علــى السةةوق الجغرافيةةة -
و قـــد حـــدد المشـــرع الامتـــداد الجغـــرافي بالمســـاحة الـــتي تعـــرض فيهـــا المؤسســـات الســـلع و جـــزء محـــدد منـــه، 

الخــدمات ، و مــن هنــا التحديــد الجغــرافي للســوق يقتضــي البحــث عــن المنطقــة الجغرافيــة الــتي تمــارس فيهـــا 
 المؤسسة نشاطها في الانتاج و التوزيع و تقديم الخدمات.

، المعـايير الـتي يتعمـد عليهـا لتحديـد  314-2000رسـوم التنفيـذي رقـم مـن الم 02حـددتها المـادة معايير تقدير :-
  :ما إذا كان العون الاقتصادي في وضعية هيمنة أم لا و منها

                                                           
 40ص ،نواري محمد،مرجع سابق1
 .26، مرجع سابق،ص03-03من الأمر  03/2المادة  2
، هدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية الهيمنة وكذلك مقاييس 14/10/2000مؤرخ في  314-2000المرسوم التنفيذي رقم 3

المؤرخ في  03-03من الأمر 73،الملغى بموجب المادة 18/10/2000،صادرة في61الهيمنة،ج ر عددالأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية 
19/07/2003. 
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ــــتي هوزهــــا كــــل عــــون مــــن الأعــــوان  - ــــة إلى الحصــــة ال ــــتي هوزهــــا العــــون الاقتصــــادي مقارن حصــــة الســــوق ال
 .الاقتصاديين ااخرين الموجودين في نفس السوق

 .الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوافر لدى العون الاقتصادي المعني -

العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عـدة أعـوان اقتصـاديين و الـتي  -
 .تمنحه امتيازات متعددة الأنواع

 .تصادي المعنيامتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاق -

ـــم المؤشـــــرات علـــــى قيـــــام وضعيـــــة الهيمنـــــة داخـــل الســوق ، إلى مؤشــرات كميــة و أخــرى ثانويــة أو  و تنقسـ
مكملــة، و في كلتــا الحــالتين تتجســد في معــايير و مميــزات تتمتعبهــا المؤسســة المهيمنــة لا تتــوافر لــدى نظيراتهــا في 

لهيمنـــة، ســـد معيـــار نصـــيب المؤسســـة مـــن الســـوق حيـــث تشـــكل هـــذه الســـوق، ففـــي المعـــايير الكميـــة لوضـــعية ا
الأخيرة المعيار الرئيسي الذي يلجن إليه للحكم على وضعية الهيمنة عـن طريـق سـيطرتها علـى نسـبة مئويـة معينـة 

  بـين من المبيعات، و هذا ما قررتـه المحكمــة الابتدائيـــة للاتحاد الأوروبي، حيث أن امتلاك المؤسسة لحصة تـتراو 
يشــكل وحــده مؤشــرا علــى قيــام وضــعية الهيمنــة، و ثــاني معيــار هــو معيــار رقــم الأعمــال ، و هــو  % 80أو70

حجــم المبيعــات مقومــا تقويمــا ماليــا ، و قــد قــرر مجلــس المنافســة في العديــد مــن الــدعاوى أن حيــازة المؤسســة لـــ 
نــــة علــــى الســــوق ، بالإضافـــة إلى معيــار مــن ـرقم الأعمــال الكلــي ، فالمؤسســـة تعــد حــائزة لوضعيــــة الهيم 80%

ــــا  ــــا بهــ ــــده بـــالنظر إلى وضـــع المؤسســـة المعنيـــة في الســـوق أو الـــتي تربطهـ ــــم تحديـ القـــوة الاقتصـــادية و الماليـــة، و يتــ
 1.علاقــات اقتصادية و مالية

الهيمنـة ، غـير أن مجلــس يعتـبر معيـار حصـة الســوق ، مـن المعـايير الأساسـية الــتي يعتمـد عليهـا في تقـدير وضــعية 
  .المنافسة الفرنسي يرى ضرورة تدعيمها بمعايير أخرى

 2.، يعد مؤشرا كافيا لتواجدها في وضعية الهيمنة% 80و عموما إذا تجاوزت حصة المؤسسة في السوق نسبة 

ـــا، لأن كـــل عـــون تهـــوضـــعية الهيمنـــة في حـــدا ذا:اسةةةتغلال وضةةةعية الهيمنةةةة للتعسةةةف -ب ا لا تعتـــبر محظـــورة قانون
اقتصــادي يســعى لتحقيــق الســيطرة علــى الســوق ، ممــا يخلــق جــوا مــن المنافســة و تشــجيعها ، إلا أن ذلــك عــادة مــا 
يقــترن بالتعســف في اســتعمال هــذا الموقــع باعتبــار القاعــدة المعروفــة "أن مــن هــوز علــى الســلطة بإمكانــه التعســف في 

                                                           
 .42مرجع سابق،صمجلس المنافسة بين الدور القضائي والوظيفة الإدارية،نواري محمد،  1
 .74-72كحال سلمى،مرجع سابق،ص2
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نالفعـــل المحظـــور هـــو اســـتغلال هـــذه الهيمنـــة للإضـــرار بالمنافســـين و المســـتهلكين و الاقتصـــاد اســـتعمالها"، و عليـــه فإ
يمكــن أن 2010لســنة  05-10بالقــانون رقــم  1المعــدل والمــتمم 03-03و بــالعودة إلى مــن الأمــر  .بشــكل عــام

نيـة تشـكل أو تضـم جميـع يشكــل الاحتكـــار صـــورة مــــن صـور وضـعية الهيمنـة علـى السـوق ، إذا كانـت المؤسسـة المع
الحصــص أو القســط الأكــبر منهــا و ، منــه فإنهــا لا تخضــع لأيــة منافســة نظــرا للتمركــز الفعلــي للقــوة الاقتصــادية ، و 

 .الذي تكون قد حققته انطلاقا من هذه الوضعية

المنافسـة فهـو الإساءة و سوء الاستعمال للحق و الإضـرار بـااخرين ، أمـا في قـانون  التعسف: تعني كلمة تعريفه -
" بننــه انتفــاء الحــق و   "Saleillesفي الســوق المعنيــة و عرفــه الإضــرار هــاإلى قصــر المنافســة أو تقييــدها أو يــؤدي 

أشــار مجلــس المنافســة الفرنســي في تقــاريره المختلفــة علــى أن التعســف في الهيمنــة يتشــكل مــن ".لــيس إســاءة اســتعماله
  .2تعسف هيكلي و آخر سلوكي

ا نهــالاستخـــدام الفاحـــش لميـــــزة قانونيـة" و يرقالفقهاءبن" و اصـطلاحا قانونيـا "الاسـتخدام السـيئ"و كـذلك تعـني لغـة 
 ".3"الشرط المحرر مسبقا من جبن الطرف الأكثر قوة و يمنح لهذا الأخير ميزة فاحشةعن الطرف ااخر

"كـل بنـد أو شـرط بمفـرده أو مشـتركا مـع بنـد من قانـون الممارسـات التجاريـة بنصـها  03/5حسب المادة : معياره-
 ،"واحد أو عــدة بنـود أو شـروط أخـرى، مــن شننــــه الاخـــلال الظـاهر بـالتوازن بـين حقـوق و واجبـات أطـراف العقـد

عــن وجــود عـدم تــوازن في العقــد و هـو المعيــار الـذي أخــذ بــه المشـرع الجزائــري ، و لمعرفــة التعسـف لا بــد مــن البحـث 
المبرم بين أطراف العقـد مـن حقـوق و التزامـات الطـرفين ، و يقـع عـبء إثبـات التعسـف في وضـعية الهيمنـة علـى مـن 

  .على أنه يشترط إثبات الطابع التعسفي للممارسات فعلا4يدعي ذلك،

الممارســات في المــادة هــذه  03-03حــدد الأمــر  :بعةةا الممارسةةات التةةي تعةةد تسةةعفا فةةي وضةةعية الهيمنةةة-
منــه و هــي نفســها الــتي تم تحديــدها فيمــا يخــص الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة ، و هنــاك كــذلك اخــتلاف بينهــا و 07
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ــــة التبعيــــة  03-03حيــــث اعتــــبرت في الأمــــر  06-95بــــين نفــــس المــــادة مــــن الأمــــر  قــــاذج مــــن التعســــف في حال
 1:الاقتصادية

 النشاطات التجارية فيها ،الحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة  -
 تقليص أو مراقبة الانتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني ،  -
 اقتسام الأسواق أو مصادر التموين،  -
 عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار و لانخفاضها،  -
 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما هرمهم من منافع المنافسة،  -
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سـواء بحكـم  -

 .طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية
المهيمنـــــة التعســـــفية إلى طـــــائفتين ، الأولى  سســـــة أو المؤسســـــاتا المؤ بهـــــ و يمكـــــن رد التصـــــرفات الـــــتي تقـــــوم

الممارسات الاحتكاريـة التي هدفهـا إخراج المنافسين الحـاليين و مـن ع دخـول منافسـين جـدد إلى الســـوق ، و الثانيـة 
 2ا المؤسسة المسيطرة في مواجهة شركائها الاقتصادي.به الممارسات الاحتكارية غير العادلة التي تقوم

ترتكـب المؤسسـات الاقتصـادية القويـة بعـض الأفعـال و السـلوكيات التعسف في وضةعية التبعيةة الاقتصةادية:  -3
اتجاه المؤسسات الأخرى ، حيث تفرض عليها شروطا تعسفية نتيجة لاستغلالها لحالة التبعية ، ممـا لا يتـيح لهـا مجـالا 

روط الــتي تملــى عليهــا و مــا تســببه هــذه الممارســات مــن واســعا للمنــاورة و خيــارات كافيــة أو حلــولا ممكنــة لــرفض الشــ
 3ضرر على المنافسة.

كمــا   03-03مــن الأمــر  03/4هــي تلــك التبعيـة الــتي حــددتها المـادة  :تةوفر وضةةعية التبعيةةة الاقتصةةادية -أ
وضــعية التبعيــة الاقتصــادية هــي العلاقــة التجاريــة الــتي لا يكــون فيهــا لمؤسســة مــا حــل بــديل مقــارن إذا يلــي "

"، في حــين عرفــت أرادت رفــض التعاقــد بالشــروط الــتي تفرضــها عليهــا مؤسســة أخــرى كانــت زبونــا أو ممونــا
ـــا غيــــــاب الاختيــار الكــافي لأحــد الشــركاء و الأعــوان الاقتصــاديين بصــفة  محكمــة بــاريس هــذه الوضعيــــة بننهــ

 4موزع في علاقاته بممون أو منتج.
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، لكـي تقـوم قرينـة علـى وجـود تبعيـة اقتصـادية فـلا  1987ر لعـام قد نص مجلـس المنافسـة الفرنسـي في تقريـ
بد أن تتـوافر معـايير كثـيرة للقـول بوجـود هـذه التبعيـة ، و الملاحـظ أنـه يكفـي تـوافر بعـض المعـايير و لـيس جميعهـا، و 

 1من بين هذه المعايير:

الاعتبــار عنصــر شــهرة العلامــة  : و في هـــذه الحالــة ، يجــب الأخــذ بعــينمعاييةةةةر تبعيةةةةة المةةةةوزع للممةةةةةةون -
التجاريــــة و حصــــة الســــوق العائــــدة للممــــون ، و كــــذلك نســــبة مــــواد الممــــون في رقــــم أعمــــال المــــوزع علــــى 

 ، 25%الأقل

: مراعـاة حصـة رقـم الأعمـال المحققـة مـن طـرف الممـون مـع المـوزع ، و كـذلك معايير تبعية الممون للموزع -
لإضافة إلى غياب الحل البديل ، و يقـع عـبء الاثبـات في حالـة تركيز بيع منتجات الموزع لدى الممون ، با

 . الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية على من يدعي وقوع التعسف

إن النتــائج الـــتي تنـــتج عــن اســـتغلال التعســـف في وضـــعية الاسةةتغلال التعسةةةفي لحالةةةة التبعيةةةة الاقتصةةةادية:  -ب 
 2ار بالمنافسة أو الإخلال بها هي المحظورة قانونا.التبعية الاقتصادية ، من خلال الإضر 

هظــر ، هــذا التعســف في مجموعــة مــن الصــور بقولهــا " 3مــن نفــس الأمــر 11مــن المــادة 2و قــد بينــت الفقــرة
علـــى كـــل مؤسســـة التعســـف في اســـتغلال وضـــعية لتبعيـــة لمؤسســـة أخـــرى بصـــفتها زبونـــا أو ممونـــا إذا كـــان ذلـــك يخـــل 

"كـل عمـل آخـر مـن شـننه أن يقلـل و قد جاءت على سبيل الحصر و هـو مـا يستشـف مـن عبـارة المنافسة"  بقواعد
 4و نذكر من بينها:أو يلغي منافع المنافسة في السوق" 

: يمارس من المهني الذي يرفض بيع المنتج أو تقديم خدمـة، و لـيس كـل امتنـاع يعـد رفا البيع بدون مبرر شرعي-
لاقتصــادية و إقــا الامتنــاع غــير المــبرر هــو الــذي يشــكل إســاءة في اســتغلال وضــعية إســاءة لاســتغلال وضــعية التبعيــة ا

 .التبعية

مـن القـانون  17: ينشن عن العلاقة التعاقدية بـين المؤسسـة و المسـتهلك حسـب المـادة البيع المتلازم أو التمييزي-
لممونة ، و تكـون في مركـز قـوة مـن ، و هو البيع الذي يقترن أو يرتبط بين شيئين ، تلجن إليه المؤسسات ا 04-02
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أجل إلزام المؤسسات التابعة لها اقتصاديا على قبـول شـروطها التعسـفية المتمثلـة في بيـع أحـد المنتوجـات مرافقـا لمنتـوج 
آخر ، و الذي يكون من نوع مخالف فالشيء الأول أن يـتم البيـع الأصـلي و هـو أسـاس العلاقـة التعاقديـة و المنتـوج 

 كون المنتوج محل التعاقد من طبيعة مختلفة عن المنتوج الملازم له.  ااخر، و ثانيا

: بعــد الانفتــا  الاقتصــادي ، أصــبح مــن الممارســات المحظــورة و هـــذا حســـــب البيةةع المشةةروط باقتنةةاء كميةةة دنيةةا-
ــــالمادة  ــــر  12-89مـــن القـــانون  27ـ ــــل الأمـ ــــو را في ظــ ــــان محظــ ـــه في م 06-95المتعلـــق بالأســـعار و كـ  في 20ادت

  . إطار العلاقة التعاقدية بين المؤسســة و المستهلــك و أساس حظره هو الاشتراط الذي تمارسه المؤسسة على زبائنها

مـن الجـرائم الـتي تنـتج عـن التعـاملات التجاريـة ، الـتي تتــــم بـين المؤسســــات و الالةةةةزام بإعادة البيع بسعر أدنةى:  -
 .المستهلك و غالبا ما تنتشر بين الممونين و شبكات التوزيع المرتبطة معهم بعقود بيعتمتد آثارها إلى 

يتعلـــق الأمـــر بقطـــع  قطةةةع العلاقةةةة التجاريةةةة لمجةةةرد رفةةةا المتعامةةةل الخضةةةوع لشةةةروط تجاريةةةة غيةةةر مبةةةررة: -
العلاقات التجارية مع الزبون لرفضه الشروط التي فرضتها المؤسسـة المنتجـة ، كـنن تفـرض هـذه الأخـيرة الـدفع المسـبق 
قبــل فـــترة محـــددة قبـــل اقتنـــاء البضــاعة ، فـــإذا رفـــض الزبـــون هـــذا الشـــرط قامــت المؤسســـة المنتجـــة بقطـــع هـــذه العلاقـــة 

لإثبـات وجـود حالـة التبعيـة الاقتصـادية وجـود تبعيـة اقتصـادية و الاسـتغلال  فتكون بصدد ممارسة محظورة، و يشـترط
 1التعسفي لها.

لقــد نــص المشــرع الجزائــري علـــى هــذه الممارســات في العديــد مــن النصـــوص البيةةع بأسةةعار منخفضةةة تعسةةةفيا:  -3
لمطبقــة علــى المحــدد للقواعــد ا 04-02،والقــانون03-03والامــر12-06والامــر89-12التشــريعية بــدءا مــن قــانون

تحـــــــدد عـــــن طريــق التنظــيم شــروط و كيفيــات .. و مــــنه " 21الممارسـات التجاريــة المعــدل و المــتمم مــن خــلال المــادة 
 2و من هذه المواد نستنتج المصطلحات التالية:.215-02" و في ظل المرسوم التنفيذي رقم  البيع بالتخفيض

و هــو البيــع الــذي يمارســه العــون الاقتصــادي بشــكل يــؤدي : البيــع بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة الحقيقــي -
 .إلى الحياد عن مبادئ المنافسة

 .عرض أسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلك-
  .إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي-
 )البيع بالتخفيض )ممارسة مشروعة قانونا -
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تصـادي ، سـواء قـام بـه بصـفة منفـردة أو مشـتركة ، ينصـب علـى عنصـر السـعر إذ هي فعـل كـل عـون اق :تعريفه  -أ
  . يقوم بالتعامل بنسعار تتحدى كل منافسة تجعله يتحمل هو أيضا الخسارة خلال البيع بنقل من سعر التكلفة

 و بمــا أن قــانون المنافســة جــاء مكرســا لمبــدأ تحريــر الأســعار و المــتحكم فيهــا هــو الســوق ، وجــب علــى كــل
البيــع بســعر آخــر مــنخفض لأن، ذلــك مــن شــننه أن يفقــد تــوا زنــه ممــا ام هــذا التحديــد ، أي يمنــع عليــه مؤسســة احــتر 

 1.يمس بمصائ بقيــة المؤسســات و اختـــلال مبـــادئ المنافســة و عدم استقرار الأسعار و تذبذب مصائ المستهلكين

تتمثـل هـذه الممارسـات في البيـع الـذي يقـوم بــه ، حيـث 2 03-03مـن الأمـر 12و قـد نصـت عليـه المـادة 
العـون الاقتصــادي ، و يكـون ســعر هــذا البيـع أقــل مـن ســعر الإنتــاج و التحويـل و التســويق الـه ، دف منــه الإخــلال 

 .ا من الدخول إلى السوقتهبالمنافسة الحرة ، أو إبعاد و عرقلة مؤسسة ما أو أحد منتجا

  :شروطه -ب 

: يتحقــــق هـــذا إذا كــــان ســـعر البيــــع أقـــل مــــن لإنتةةةاج، التحويةةةةل و التسةةةويلأالبيةةةع بأقةةةةل مةةةن تكةةةةاليف ا -
التكــاليف الحقيقيــة للإنتــاج و التحويــل و التســويق ، و يشــمل المــواد المصــنعة أو المحولــة أو المســوقة و عليــه 

 . المواد التي تباععلى حالتها تستثنى من هذا الحظر حتى لو بيعت بسعر مخفض

مــن  02و هــو شــرط أساســي و المســتهلك هنــا هــو مــا نصــت عليــه المــادة : اسةةتهداف البيةةع للمسةةتهل  -
 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش.  36 – 90المرسومالتنفيذي رقم 

: يمنـع هـذا النـوع مـن البيـع ، إذا كـان هدفـه إبعـاد مؤسسـة منافسـة أو عرقلـة تقييد المنافسة و الحد منهةا -
 .ا من الدخول إلى السوقتهأحد منتجا

يــتم تقــدير الطــابع التعســفي للبيــع بنســعار مخفضــة علــى ضــوء تحليــل الســوق، مــن خــلال تحديــد ســوق الســلعة و منــه 
 3المعنية و إمكانية وجود سلع بديلة لها و كذا تحديد البعد الجغرافي للسوق المعنية.

 إجراءاتها و شروطها ، الاقتصادية التجميعات مراقبة :الثالث المبحث
 مـن قطاعـات  كبـيرة وواسـعة تسـيطرعلى ضـخمة مشـروعات هـي و جديدة، اقتصادية ظاهرة التجميعات ظاهرة    

 مراقبــة خـلال مــن آليـة لفـرض المنافســة قـانون جـاء، 1الاقتصــادي التركيـز هــذا تـنطير أجـل ومــن الاقتصـادي، النشـاط
                                                           

 .48نواري محمد،مرجع سابق،ص1
 .27،مرجع سابق،ص 03-03نظر المادة من الأمرا2
 .49نواري محمد،مرجع سابق،ص  3



 الإطار المفاهيمي لمجلس المنافسة الفصل الاول :
 

36 
 

خـــلال  مــن 03-03الأمــر مــن  15المــادة عليـــه نصــت مــا وهــذا ، 2المنافســة علـــى التــنثير مــن منعهــا أجــل مــن
 ، المتعلــق بــالترخيص لعمليــات التجميــع  219- 05رقــم التنفيــذي المرســوم و "التجميعاتالاقتصــادية"فصــلتحتعنوان

 تظهــر طريقــه عــن و الاقتصــادية لأهميتهــا و اتهحــدذا في المؤسســة علــى بالفائــدة تعــود اقتصــادية منــافع مــن تحققــه لمــا
 .3الوطني بالاقتصاد النهوض على تعمل ضخمة مؤسسات

ـــدمج الأمـــر تعلـــق ســـواء بحريتهـــا المؤسســـات واحتفـــا  ، الســـوق لســـير حريـــة إعطـــاء أجـــل ومـــن بيـــع  ، بال
 بــالنفع علــى بــه تعــود لمــا كــذلك  و فيهــا والــتحكم المؤسســات مــن مجموعــة أو مؤسســة بمراقبــة أو بــالتجمع الحصــص
 ولكـن ، التمركـزات الاقتصـادية المنافسـةلايمنع وقـانون ، اتهقـدرا رفـع و الإنتاجيـة ااتهكفاء  زيادة خلال من المؤسسات

 اعتمــاد علــى هصــل يجــب أن ، الوطنيــة الســوق مــن جــزء في الفعلــي الــتحكم إلى رمــيي اقتصــادي تمركــز كــل  أن يعتــبر
 منه مسبق

 الاقتصادية التجميعات فكرة محتوى :الأول المطلب
ـــاقي  الجزائـــري لقـــانون اعتمـــدا ـــة محـــل الاقتصـــادية التجميعـــات تحديـــد ،في المنافســـة قـــوانين كب  نوعـــان مـــن علـــى المراقب
 المتطلـب في الشـكل 16 و 15 المـادتين تتضـمن ،حيـث معهـا التعامـل في الاختلافـات بعـض بـروز مـع ، الشـروط
 الــتحكم ، قبــل مــن مســتقلة كانــت  أكثــر أو مؤسســتان انــدماج ، طريــق عــن إمــا يتحقــق أن يمكــن والــذي ، التجميــع

 أسـاس بالمنافسة علـى المساس ، 17 المادة نص وفق التجميع ذا شننه ومن ، مستقلة مؤسسة إنشاء أو ، المراقبة في
 تحقيـق إلى يرمـي إذكـان التجميـع السـوق في المؤسسـة حصة على يرتكز كمي  معيار على 18 المادة في اعتمادالمشرع

 المغربي، القانون مثلا عليه ماينص هو و المشتريات و المبيعات من % 40 يفوق حد
 الأعمال . رقم حجم على يعتمد الذي الفرنسي القانون خلاف على
 الــتي كــل التصــرفات  يشــمل مفهــوم إيجــاد محاولــة إلى اللمجــا هــذا في البحــوث و التشــريعات مــن العديــد عملــت لقــد

 بالتجميع. مايعرف تشكيل بغية المؤسسات تمارسها
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 50نواري محمد،مرجع سابق،ص1
  31سابق،ص ،مرجع إلهام بوحلايس2
 .133فتيحة،مرجعسابق،ص باية3
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 تعريفها :الأول الفرع

علـــى  يســـاعد حيـــث ، الاقتصـــادية المؤسســـات تجميـــع في متمثلـــة اقتصـــادية بظـــاهرة الســـوق اقتصـــاد يتميـــز
التجميـع  مفهـوم يتحـدد قـد و ومراقبتـه النشـاط في الـتحكم و السـيطرة هـدفها ، ضـخمة اقتصـادية حدات و تكوين
 .1اقتصاديا و قانونيا
  الأسـتاذ حسـب التجميـع تعريـف تم فقـد الفقهـي الجانـب مـن  :الاقتصةادية للتجميعةات الفقهةي التعريةف  -أولا
 بغيـــة  ، معينـــة قانونيـــة تشـــكيلة ضـــمن أكثـــر أو مؤسســـتين تجمـــع أو تكتـــل ، التجميـــع يعتـــبر " مـــايلي تضـــمن الــذي

 الاقتصــادية تعزيــزا للقــوة لاســتقلاليتها المتجمعــة المؤسســات كــل  فقــدان مــع ، الســوق هيكلــة في دائــم تغيــير إحــداث
 2،" لمجموعة
 :مايلي في نوجزها التعريفات بعض توجد كذلك

La concentration est un groupement d’entreprises qui modifie durablement les conditions de 

laconcurrence et renforce le pouvoir économique de la nouvelle structure
3. 

 لوســائل الملائمــة كــلا  تطبيــق ،علــى همالأعضــاء أكثــر، أو شخصــيات خلالــه مــن يتفــق عقــد التجميــع يعتــبر
 4. نتائجه وتحسين تطوير و المشترك لاقتصادي وتنميةنشاطهما لتسهيل
 ،ممـا يـؤدي الانتفـاع حـق و الملكيـة تحـول التي التصرفات هيكل :الاقتصادية للتجميعات القانوني التعريف – ثانيا
 5المتجمعة للشركة القانونية الشخصية انقضاء على
 ســالفة وهذاحســب المــادة لميعرفهــا و ، تجميعــا تشــكل الــتي الحــالات علــى بــالنص اكتفــى يفقــد الجزائــر أماالمشــرع    
 هي : و الذكر
 قبل. من مستقلة كانت  أكثر أو مؤسستان اندمجت إذا -

مؤسسةةةة  ،أوحصةةةلت الأقةةةل علةةةى مؤسسةةةة علةةةى نفةةةوذ لهةةةم طبيعيةةةين أشةةةخاص عةةةدة أو شةةةخص حصةةةل إذا -
 ،عةن طريةلأ مباشةرة غير أو مباشرة بصفة منها، جزء أو أوعدةمؤسسات مؤسسة مراقبة على مؤسسات أوعدة

                                                           
حمايةالمستهلكفيظلقانونالمستهلكوقمعالغشوقانونالمنافسة،مذكرة لحراري )شائ( ويزة،  1

 .148،ص2012تيزيوزو،الجزائر،  -لنيلشهادةالماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،مدرسةالدكتوراه،جامعةمولودمعمري
 .93كحالسلمى،مرجعسابق،ص2

3- Mme ALLOUI Farida, l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, mémoire magistère 

en droit, option droit des affaires, faculté de droit, université mouloudmammeri-tiziouzou, algérie, 2011, p 65 
 .لاقتصاديةذاتالمنفعةالاقتصاديةفيالقانونينالجزائريوالفرنسي،مذكرةلنيلشهادةالماجستير،شويطرإيمانرتيبة،النظامالقانونيللتجميعاتا4

 .9،ص 2005 قسنطينة،الجزائر،-كليةالحقوق،جامعةمنتوري
  89كحالسلمى،مرجعسابق،ص5 .
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 بةةأي وسةةيلة أو عقةةد بموجةةب أو المؤسسةةة أصةةول مةةن عناصةةر شةةراء طريةةلأ ،أوعةةن رأسةةمال فةةي أسةةهم أخةةذ
 . أخرى

 مستقلة اقتصادية مؤسسة وظائف جميع دائمة بصفة تؤدي مشتركة مؤسسة أنشأت -

 المشتركة المؤسسات إنشاء و المالية ،المساهمات الاندماج طريق عن ويتم :الملكية نقل أو تحويل -1

مــن  أصــل تــنجير موضــوع حــول يــدور انتفــاع لحقــال ناقــل عقــد بــإبرام مؤسســة تقــوم حيــث :الانتفةةاع حةةلأ نقةةل-2
حســب  . مؤقتــا ولــو اتهســيطر  تحــت لتكــون أخــرى مؤسســة إلى التجاريــة العلامــة أو الاخــتراع كــبراءة  التجاريــة أصــولها
 03-03من الامر 16المادة 
 كـل أو  علـى تسـتحوذ حيـث أخـرى مؤسسـة علـى أكثر أو مؤسسة تمارسه نفوذ هو و :الاقتصادي المعيار – ثالثا
ـــة الأصـــول بعـــض الخاضـــعة  المؤسســـة القـــرارات علـــى قاطعـــا تـــنثيرا أغلبيتهـــا أو الســـهم كـــل  شـــراء بواســـطة أو التجاري
 .1للسيطرة

 ممارسـة أكثـر، و أو مؤسسـة علـى أكيـدا اقاطعـاو نفـوذ مؤسسـة اهتكتسـب الـتي العمليـة ، تجميع بمثابة ويعتبر
 بموجـب أو مـن أصـولها عناصر شراء أو رأسمالها من أسهم أخذ طريق ،عن مباشرة غير أو مباشرة بصفة عليها الرقابة
 سـير في بـالتحكم لهـا يسـمح ، ماليـة أو تعاقديـة أخـرى وسـيلة أيـة طريـق عـن أو انتفـاع لحقـال أو للملكيـة لقنا عقد

 .2عليها التنثير و عليها المسيطر المؤسسة
 رابعا: أنواعه

 ويــنا نتيجــة واحــد منتــوج علــى وتتنافســان تنشــطان أكثــر أو مؤسســان انــدماج عنــد يكــون :الأفقةةي التجميةةع-1
 تجـارة صـناعة  أو في ينشـطون الـذين الأعـوان عـدد انخفـاضه عن ينتج و المعني الاقتصادي النشاط ابه يمر التي للأزمة
 المندمجة للمؤسسات احتكارية قوى خلق إلى يؤدي معينة
 نتيجـة انـدماج ويـنا أخـرى تكـاليف تجنـب و التقنيـة اقتصـاديات مـن الاسـتفادة أسـبابه مـن :الرأسةي التجميةع 2-

  .واحد منتوج بصدد مختلفة مراحل في تعمل المؤسسات من مجموعة
 الهــدف منــه و بينهــا فيمــا ولاتتنــافس متنوعــة اقتصــادية أنشــطة في تشــارك مؤسســات عــدة :التنةةويعي التجميةةع-3

 .3للاحتكار المضاد التشريع من التهرب

 
                                                           

 . 83لحراري)شائ(ويزة،مرجعسابق،ص1
 .92كحالسلمى،مرجعسابق،ص  2
 . 144لعوربدرة،مرجعسابق،ص3
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 للرقابة الاقتصادية التجميعات إخضاع شروط :الثاني الفرع

بالمنافسـة،  الإخـلال تم إذا مـا حالـة في المنافسـة مجلـس لمراقبـة يخضـع أنـه إلا ، التجميـع مشـروعية من بالرغم
 الهيمنـة بتعزيـز وضـعية ولاسـيما ، بالمنافسـة المسـاس شـننه مـن تجميـع كـل "03-03مـن الامـر 17لقد نصت المادة 

 أشهر" (3 ) ثلاثة أجل في فيه يبت الذي المنافسة مجلس إلى أصحابه يقدمه أن ما،يجب سوق على مؤسسة
 إذاكانــت إلا للمراقبــة التجميــع عمليــات أو مشــاريع لاتخضــع أنــه الأصــل فيبالمنافسةةة:  التجميةةع إضةةرار -أولا
 السـوق مسـتوى علـى الاقتصـادي المتعامـل هتلـه الـذي الهيمنـة موقـع تـدعيم خـلال ،من المساس بالمنافسة إلى دفته
 2حدله. لوضع التدخل المنافسة مجلس على فيجب بالمنافسة المساس شننه من أو إلى تجميع يدعو وكل1،

 ذات تصـبح أن ، التركيـز وعمليـات المؤسسـات بعـض تسـعى : السةوق فةي الهيمنةة وضةعية وتعزيةز تقويةة – ثانيةا
 إلى تســــعى الـــتي ، الجنســـيات المتعـــددة الشــــركات وخاصـــة ، في الســـوق الحـــرة المنافســــة تضـــرب احتكاريـــة توجهـــات
 بعــض خــلال مــن الاقتصــادية التجميعــات لرقابــة مقــاييس لهــذا توجــد ، عليهــا القضــاء أو الفعليــة المنافســة إضــعاف
 حجــم معيــار اعتمــد الــذي ، الجزائــري المنافســة قــانون مــن 18   و17  لمــادتين إليهــا ماأشــارت وهــذا ، المعــايير
ي الســــلع الســــوق في التجميــــع عمليــــة وحجــــم ، بــــالتجميع المؤسســــات المعنيــــة تحققهــــا الــــتي المشــــتريات أو المبيعــــات
 .الأعمال ورقم والجغرافي
 تخضـع انهـفإ ، المراقبـة ولممارسـة ، الاقتصـادية التجميعـات مراقبـة أنظمـة جميـع إن : القانونيةة العتبةة تجةاوز – ثالثةا
  في القاعــدة عـن يخـرج لم الجزائـري فالمشـرع ولــذلك ، الاقتصـادية الطاقـات تجميـع درجـة تمييــز  أجـل مـن قانونيـة لعتبـة
 مراقبــة إلى الاقتصــادية التجميعــات تخضــع بالمنافســة وحــتى المتعلقــين الأمــرين كــلا  في المتعلقــين بالمنافســة الأمــرين كــلا
 المشـتريات أو المبيعـات مـن % 40 يفـوق حـد تحقيـق ترمـي إلى أن 18 المـادة نـص حسـب يجـب ، المنافسـة مجلـس
 المبيعـات مـن % 30 ب النسـبة حـدد قـد 12 المـادة في95 -06  الأمـر كـان  حـين في ، معينـة سـوق في المنجـزة
 نقطتـين علـى التركيـز يجب القانونية العتبة فكرة ولتحديد ، سلع وخدمات من الداخلية السوق مستوى على المنجزة

 معايير إلى إضافة الكمي المعيار وهما ،
 هي: و الحصر لا المثال سبيل على جاءت  315-200 المرسوم نص ثانوية أخرى
 التجميع. بعملية معني اقتصادي عون كل  هوزها لا التي السوق . حصة

 التجميع. عملية تمسها التي السوق حصة. 
 . معهم المتعاملين أو والموزعين الممونين اختيار حرية على التجميع عملية . آثار
 التجميع. عملية عن الناتج والمالي الاقتصادي . النفوذ
 . التجميع بعملية المعنية والخدمات السلع على والطلب العرض . تطور

                                                           
 .54مرجع سابق،صنواري محمد، 1
  85و  84لحراري) شائ( ويزة ،مرجعسابق،ص2
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 لحريـة المنافسـة أكيـدة ضـمانة هـي بـل للتجـارة تقييـدا تعتـبر لا التجميع مراقبة عملية أن ، عليه التنويه يمكن وما     
 1التجميعات. رقابة اعتبار خلال من الجزائري المشرع سلكه التوجه وهذا

 التجميعات على الرقابة إجراءات  :الثاني المطلب
 المشـرع الجزائـري بـه ماعمـل هـذا و  المنافسـة سـلطات علـى التجميع عرض ضرورة على القوانين جميع تنص

 و نحريــة الأســعار و لقــان والمــتمم المعــدل والقــانون الألمــاني التشــريع كــذلك  و الــذكر الســالفة 17 المــادة خــلال مــن
 الفرنسي.  المنافسة
  03ماليـة  عقوبـات إلاتفـرض و ، المعنيـة الجهـات إخطـار المعنـويين أو الطبيعيين الأشخاص على يجب لذا         

 03 الأمـر مـن 61 المـادة حسـب الإجـراء ذابهـ يقـم لم مـن كـل  علـى – بالنسـبة موقـف أثـر التجميـع فلعمليـة ،
طريــق  عــن المختصــة الســلطات موافقــة علــى معلــق المشــاريع هــذه فتحقيــق التجميــع لمشــاريع أو تمــت الــتي للعمليــات
 ا.به الترخيص
 لاقتصادية التجميعاتا في بالنظر المختصة الجهة :الأول الفرع

شــروط  ، الاقتصــادية التجميعــات لعمليــات بــالترخيص المتعلــق  219-05  رقــم التنفيــذي المرســوم نظــم
 .اتباعها يجب التي الكيفيات و لها الترخيص

 .وآثاره؟ الاقتصادية للتجميعات بالترخيص الصلاحيات له من -أولا

 ، أخـذ بعـد ، الاقتصـادية للتجميعـات عدمـه مـن الترخـيص قـرار اتخـاذ المنافسة لسمج ، الجزائري القانون في
 03- 03 الأمـر مـن 19 المـادة حسـب التجميـع يتبعـه الـذي الـوزير و بالتجـارة المكلـف الـوزير رأي في ويلاحـظ
 هــذا  في المنافســة ومجلــس القطاعيــة الســلطات بعــض بــين الموزعــة الصــلاحيات في تــداخل هنــاك أن الجزائــري القــانون

 جهــة ومــن مــن هــذا للتجميعــات بــالترخيص المنافســة سلمجلــ الجزائــري المشــرع مــنح فقــد ، ذلــك علــى ال وكمثــاللمجــا
 القـانون مـن مكـرر 228  المـادة حسـب بالتجميعـات الترخـيص الجزائريـة التنمينـات علـى الإشـراف للجنـة منح جهة
 2الغاز . وتوزيع بالكهرباء المتعلق01-02 رقم القانون كذلك  و 06-04

 
 
 :الطلب بها يودع الكيفيةالتي – ثانيا

 :الترخيص طلب 1-

                                                           
 .تفعيل على الاقتصادية التحولات أثر حول التاسع الوطني الملتقى ، "الجزائر في المنافسة مبدأ ترقية و حماية في العادي دورالقضاء "علي، عثماني 1

 .8 ،ص 2015 نوفمبر 18 و 17 السياسية،جامعةسعيدة،يومي والعلوم ،كليةالحقوق المنافسة قواعدقانون
 تيزي-معمري مولود الأعمال،كليةالحقوق،جامعة قانون فرع ، الدكتوراه شهادة لنيل مذكرة ، التجارية بالممارسات تنثرالمنافسة جلال مسعد،مدى 2

 .227و 226،ص 2012 الجزائر، وزو،
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 ذلــك إذالم يــتم و ، بـذلك المنافســة مجلـس إخطــار ، التجميـع لعمليــة لجوئهــا عنـد الاقتصــادية المؤسسـات علــى يجـب
 1بالتجارة. المكلفة الوزارة نطرف همار إخط يكون قد كما  ، تلقائية بصفة الأخير هذا يتدخل فقد
 :الترخيص طلب ملف تكوين-2
ممثليهـــــا  أو المعنيـــــة المؤسســـــات مـــــن وموقـــــع مـــــؤرخ 2 219- 05التنفيـــــذي المرســـــوم في قوذجـــــه الموجـــــود الطلـــــب-أ

 .قانونا المفوضين
 .المعلومات استمارة – ب
 .الطلب يقدمون الذين الأشخاص أو للخص المخولة السلطات تبرير – ت
 .الطلب في طرفا تكون التي المؤسسات أو للمؤسسة الأساسي القانون من مطابقتها على مصدق نسخة – ث
مــن  نســخة أو الحســابات محــافظ مــن عليهــا المصــادق و المؤشــر لأخــيرة الثلاثــا الســنوات حصــائل مــن نســخ – ج

 الوجود. من سنوات ثلاث فيها المعنية المؤسسات أو للمؤسسة لايكون التي الحالة في الأخيرة الحصيلة
 3.الاقتضاء عند التجميع عملية عن المنبثقة للمؤسسة الأساسي القانون من عليها مصادق نسخة –  

 سـتلام أو وصـلا مقابـل المنافسـة لمجلـس العامـة الأمانـة لـدى يـودع أو نسـخ خمـس في ومرفقاته الطلب يرسل
 مـن ممثليهـا أو المعنيـة المؤسسـة مـن يطالـب أن بـالتحقيق المكلـف للمقـرر ويمكـن عليه موصى إرسال طريق عن ترسل
 يجعـل تـدبير أي يتخـذوا أن التجميـع عملية لأصحاب يجوز ولا 4ضرورية يراها إضافية مستندات أو معلومات تقديم

 5المنافسة. مجلس قرار صدور دون فيه رجعة لا التجميع
 ســـوف يتعـــرض وإلا ، المحـــددة ااجـــال في وتقـــديمها مطابقـــةللواقع و صـــحيحة المعلومـــات هـــذه تكـــون أن ويجـــب   

 دج. 500.000 تتجاوز لا مالية لغرامة
 الاقتصادية التجميعات في المجلس من الصادر القرار :الثاني الفرع

علــى  الســلبية ااثــار مــن للتنكــد والمعمقــة ، الدقيقــة التحاليــل مــن بمجموعــة القيــام تحليــل بعــد هــذا ويكــون
 يصـدره القـانون الـذي القـرار فـإن الجزائـري القـانون عكـس وعلـى ، قـرائن علـى اعتمادا ، عنها ينجر قد التي المنافسة
 الـوزير إلى جانـب بالاقتصـاد المكلـف الـوزير عـن صـادر أنـه اعتبـار علـى ، وزاري ذاطـابع يكـون التجميع في الفرنسي
 .6التجميع بعملية المعني بالقطاع المكلف

 :حالتين بين قيز هنا و رفضه أو للترخيص قبولا يتضمن و أشهر 3 لمدة خلا لتجميع قرارا ويتخذ   

                                                           
 .87لحراري)شائ(ويزة،مرجع سابق، ص  1
 .22/06/2005،الصادر في 43،المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع،ج ر عدد 22/06/2005المؤرخ في  219-05المرسوم التنفيذي رقم  2
 ،مرجع سابق.219-05من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  3
 ،مرجع سابق.219-05من المرسوم التنفيذي رقم  08و 07المادة  4
 ،مرجع سابق.03-03من الأمر 20المادة  5
 .101كحال سلمى،مرجعسابق،ص 6
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الــوزير  رأي أخــذ بعــد معلــل بقــرار 1 03-03مــن الأمــر  19 المــادة حســب هــذا ويــتم  :التجميةةع قبةةول- أولا
 الشـروط يـت هاتـه احترام عدم حالة وفي معينة بشروط ، بالتجميع المعني بالقطاع المكلف الوزير و بالتجارة المكلف
 الأمر. نفس من 62 للمادة طبقا بالتجميع المعنية المؤسسات ضد مالية عقوبات مفرض
 الحسـن للمنافسـة السـير علـى تـؤثر قـد التجميـع عمليـة أن لمنافسـةا مجلـس رأى ما حالة في  :التجميع رفا – ثانيا
 لـسلمجا مـن رفـض وبالرغم ، بالقطاع المكلف الوزير و بالتجارة المكلف الوزير رأي أخذ بعد التجميع يرفض أن له ،

  الــذي المعنيـة بـالتجميع الأطـراف طلـب علــى بنـاء للحكومـة يمكـن العامـة المصــلحة مقتضـيات ومراعـاة فإنـه للتجميـع
 2العامة. المنفعة القبول هذا بررت متى له قبولها للرفض محلا كان
 و النشــاط الاقتصــادي بضــبط المكلـف مهمــة تمــارس الــتي المسـتقلة، الإداريــة الســلطات بــين مـن المنافســة مجلــس يعتـبر
 إتبــاع مــن لابــد هــذا الــدور لممارســة و الســوق داخــل الحــرة المنافســة حفاظــاعلى للمنافســة، المقيــدة الممارســات معاقبــة

 .معينة قانونية إجراءات
 العـام الاقتصـادي النظـام علـى والحفـا  هـذه، الضـبط مهمـة في أخرى هيئات مع المنافسة مجلس يتشارك و

 قامـت وإدانة  المؤسسات الـتي عليها، القضاء و المشروعة غير الممارسات تحري بغية العام، الصائ لخدمة منها سعيا
 علـى المشـرع عمـل ذلـك، مقابـل المتنافسـين في بـين النـزاع بحـل الكفيلـة و يصـدرها التي القرارات طريق عن ا،بهبارتكا
 القـرارات في الطعـن يـتم بموجبهـا الـتي مـن الضـمانات العديـد المنافسـة مجلـس قـرار حقهـا في صـدر الـتي الأطـراف منح

 3المختصة.  القضائية الجهات أمام لسلمجا عن الصادرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،مرجع سابق.12-08من القانون 7المعدلة بموجب المادة  1
 .57نواري محمد،مرجعسابق،ص  2
 .58نواري محمد،مرجعسابق،ص  3
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 لفصل الأولاخلاصة
يعتبر مجلس المنافسة هيئة إداريـة مسـتقلة ذات هيكـل تنظيمـي إداري، وهـو مـن هيئـات الضـبط الإقتصـادي 
الـــتي أنشـــنها المشـــرع الجزائـــري عـــبر مختلـــف الدســـاتير الجزائريـــة والقـــوانين المنظمـــة لســـلطات الضـــبط نقـــلا عـــن نظـــيره 

المعــدل  03-03افســة المعمــول بــه حاليــا الفرنســي الــذي منحهــا صــفة إداريــة مســتقلة وهــذا مــا نــص عليــه قــانون المن
 . 05-10و 12-08والمتمم بالقانونين 

إلا أن الملاحظ للطبيعة الإدارية لمجلس المنافسة، خول المشرع الجزائري صلاحيات منها اتخاذ القرارات وإبداء الرأي 
بعض الممارسات غير ومنح التراخيص، إضافة إلى صلاحيات قضائية متمثلة في توقيع الجزاءات )قمعية( على 

 المشروعة.
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المنافسة أنالمتضررين من جراء الإخلالمن تطبيق مبادئ المنافسة إلى رفع دعوى أمام مجلس نص قانون 
من خلال النظام الداخلي المنظم له و القوانين المنظمة للمنافسة، وكذا قانون الإجراءات المدنية  ، وذلكالمنافسة

الأخير من وقف تنفيذ دعواهم، أن والإدارية حين يتعذر على الأشخاص المتضررين الحصول على حقهم أمام هذا 
إلى رفع دعواهم أمامه ثم أمام الجهات القضائية المختصة كاستئناف بصفة استعجالية بالنظر إلى الوقائع  ئيلج

والظروف الخطيرة، والتي يطر  هي الأخرى تساؤلات الفصل في الدعوى المرفوعة في شننها بحيث تتنرجح بين 
ادي( من جهة والإستثناء من جهة أخرى. وهذا ما سنتناوله في المبحث الأول ازدواجية القضاء)الإداري والع

القواعد الإجرائية المتبعة لمباشرة رفع الدعوى أمام مجلس المنافسة، وكمبحث ثاني الإجراءات القضائية لدعوى وقف 
 تنفيذ قرارات مجلس المنافسة .   

 فع الدعوى أمام مجلس المنافسةالمبحث الأول: القواعد الإجرائية المتبعة لمباشرة ر 
سعى المشرع لإعطاء مجلس المنافسة مجموعة من القواعد الإجرائية المفصلة في مباشرة دعوى المنافسة أمام 

المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة المعدل  96/44مجلس المنافسة للفصل فيها، ويعتبر المرسوم الرئاسي رقم 
الإجرائي للمنافسة، إذ أن هذا الأخير لا يتميز كثيرا عن القانون الإجرائية الأخرى سواء من والمتمم بمثابة القانون 

حيث اعتماد وسير أعماله وفقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا، وكذا من حيث 
 طرق ومواعيد الطعن ضد القرارات الصادرة عن المجلس.

بنعماله وضع القانون قواعد إجرائية تنظم سير هذه الأعمال ومن الواجب احترامها، وحتى يقوم المجلس 
والتي تتمثل في إخطار المجلس كإجراء أول ثم التحقيقات من طرف الأعوان المؤهلة لذلك وبعدها تنا مرحلة 

 تنظيم جلسات المجلس وأخيرا إصدار المقررات وااراء.
 س المنافسةالمطلب الأول : إجراءات أخطار مجل

يعد الإخطار بمثابة الإجراء الأولي الذي تبدأ به الإجراءات الإدارية أمام مجلس المنافسة الذي لا يخص 
، وعليه سنتناول في الفرع الأول الجهات المخولة بالإخطار، 1سوى الوقائع التي لم تتجاوز مدتها ثلاث سنوات
 .ة له وآثارهوالفرع الثاني شروط قبول الإخطار والحالات المنافي

 الفرع الأول : الجهات المخولة بإخطار مجلس المنافسة
 وينقسم الإخطار إلى حسب الجهات المخولة إلى :

                                                           
المنافسة في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لعويجي عبد الله، مداخلة حول اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، الملتقى الوطني لحرية 1

 .3، ص 2013أفريل  4-3جامعة باجي مختار عنابة، يومي 
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 أولا:الإخطار خارجي : 
حيث يتولى  الوزير المكلف  08/12من القانون  44وذلك حسب نص المادة  الوزير المكلف بالتجارة : -1

تهاء من التحقيق الذي تقوم به المصائ المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية، بالتجارة إخطار المجلس وذلك بعد الان
وتتولى الوزارة دراسة الملف شكلا وموضوعا فإذا ما استوفى هذه الشروط تتولى الوزارة التحضير للإخطار الوزاري 

بالتحقيق وذلك قصد لمجلس المنافسة، أما إذا أثبتت الدراسة عيبا في الملف يتم إرجاعه إلى الهيئة التي قامت 
 تصحيحه.

ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة  المؤسسات الاقتصادية : -2
نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات، وهذه السلطة ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية دون المرور على الإدارة وذلك 

اقتصادي  يثبت نية إخراج قانون المنافسة من النهج المسير بانسحاب الإدارة من النشاط الاقتصادي فكل عون
 يتضرر من جراء الممارسات المنافية للمنافسة هق له إخطار مجلس المنافسة لوضع حد لذلك.

رغم أن جمعيات الدفاع عن المستهلك ليست أشخاصا لقانون المنافسة غير أن  جمعيات المستهلكين : -3
ن ترفع الدعاوي أمام المحاكم قانون هذه الأخيرة أشركهم في محاربة هذه الممارسات، حيث هق لهذه الجمعيات أ

المختص بإبطال أي إلتزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بالاتفاقات المنافية للممارسة أو التعسف في استخدام 
وضعية الهيمنة على السوق، كما هق لها المطالبة بالتعويض عن الضرار التي تلحق بالمصائ المشتركة للمستهلكين 

المنافسة، في حال المساس بالمصائ التي تكلف بحمايتها، ودور هذه المؤسسات وقائي في فضلا عن إخطار مجلس 
 .1مجال حماية المستهلك

كون هذه الأخيرة تتمتع بالشخصية المعنوية تسمح لها بإبرام عقد وفقا لقانون   الجماعات المحلية : -4
 ول كل الممارسات المقيدة للمنافسة.الصفقات العمومية،ـ وبالمقابل تتمتع بحق إخطار مجلس المنافسة ح

وهي بدورها لها الحق في إخطار مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بالممارسات التي الجمعيات المهنية النقابية : -5
 تمس المصائ التي تحميها.
 ثانيا:الإخطار التلقائي :

للمجلس يتمتع المجلس بسلطة النظر في القضايا تلقائيا كلما تبين له بنن ممارسة ما تشكل مخالفة لأحكام 
المتعلق بالمنافسة ومن ية فهذه الصلاحية تسمح للمجلس  08/12من القانون  12، 11، 10، 07، 06المواد 

                                                           
، ص 2003محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة تيزي وزو، 1

380. 
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ا ممارسات مقيدة للمنافسة، دون انتظار بإعطاء توجه سياسة المنافسة وكذا التدخل في قطاعات وأسواق تسود فيه
 إخطاره من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا لذلك.

 الفرع الثاني : شروط قبول الإخطار والحالات المنافية له وآثاره 
 أولا:الشروط:

 إلى جانب الشروط العامة المتعارف عليها، من صفة ومصلحة، لابد من توافر الشروط التالية لقبول الإخطار :

من  3فقرة  44يكون محل الإخطار من بين المحلات المندرجة ضمن اختصاص مجلس المنافسة وفقا للمادة  أن -
 نفس القانون.

 تسبيب عريضة الإخطار بالأسباب المقنعة من خلال إرفاقها بالأدلة والأسانيد. -

يصدر بشننها أي بحث أو  سنوات إذا لم 03عدم تقادم الدعاوي المرفوعة أمام مجلس المنافسة والمحددة مدتها بـ  -
 .1معاينة

 ثانيا:الحالات التي لا يقبل فيها الإخطار:
الإخطار الذي لم تتوفر فيه الشروط القانونية وكذلك بالنسبة للوقائع التي تقادمت والتي لم هدث بشننها أي -أ(

 بحق أو معاينة أو عقوبة.
لعدم القبول، حتى وإن صدر من جهة أخرى  الوقائع التي سبق للمجلس وأن اتخذ بشننها قرار ستتعرض -ب(

 مخطرة غير الجهة التي أخطرت المجلس بنفس الوقائع للمرة الأولى، وبهذا يعترف المجلس لقراراته بحجية الشيء المقرر.
 03-03الوقائع التي لا تدخل في إطار تطبيق قانون المنافسة التي لم ينص عليها المشرع الجزائري في الأمر  -ت(

والمتمم حيث أن الممارسات التي لا تكيف على أنها ممارسات مقيدة للمنافسة لا تخضع لاختصاص مجلس  المعدل
 المنافسة.

 ثالثا: الآثار التي ينتجها الإخطار:
عند استيفاء الإخطار لجميع الشروط المطلوبة لقبوله، فإنه ينتج آثارا هامة، تمهد للمرور إلى المرحلة التي تتم فيها 

 الاجراءات.
 في حالة القبول : -1

 .1التصريح بقبول الإخطار حيث تعتبر مداولة المجلس بمثابة إجراء كاشف عن قبول الإخطار -

                                                           
معة الجزائر، اهيمي، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جانوال بر 1

 .81-79، ص 2004
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 .12-08والمعدلة بموجـــب القانـــون  39إعلام السلطات الإدارية المستقلــة بالإخطار طبقا للمادة  -

 .46إمكانية طلب تدابير تحفظية حسب المادة  -

إجراء التحقيق، عن طريق تعيين مقرر أو عدة مقررين لفحص التعسف في وضعية الهيمنة والممارسات مباشرة  -
 المقيدة للمنافسة.

 2توقيف التقادم المحدد بثلاث سنوات. -
 
 في حالة عدم القبول : -2

 أن يكون القرار الصادر في هذا الشنن معللا. -

 3تبليغ قررا عدم القبول لصاحب الإخطار ونشره. -
 لب الثاني : إجراءات التحقيلأ و آليات الفصل في الدعوى أمام مجلس المنافسةالمط

بعد إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا بذلك تنا مرحلة التحقيق وبعده الفصل في 
 القضية، وهو ما سيتم تناوله في هذا الفرع.

 الفرع الأول : إجراءات التحقيلأ
المتعلق  08/12من القانون  50الأشخاص المخولون بإجراء التحقيق هم حسب المادة مما سبق رأينا أن 

بالمنافسة هم المقررون دون غيرهم وهو عكس ما كان في الأمر السابق المتعلق بالمنافسة، بحيث نص على عدة 
 أصناف من الموظفين للقيام بالتحقيقات.

دراسة يتولى المقرر تنظيم اجتماع داخل المصلحة ففي حال وجود مؤشرات جديرة لإجراء التحقيق بعد ال
 التي يشرف عليها من أجل القيام بالتحقيق الذي يسير عبر مرحلتين :

تعتبر مرحلة التحقيق الحضوري جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف المعنية  أولا:مرحلة التحقيلأ الحضوري :
 لمقرر.بالقضية المرفوعة أمام مجلس المنافسة يختص بها ا

بعد الحصول على المحاضر والتقارير التي تعاين وقوع الممارسات المقيدة للمنافسة، هرر المقرر تقريرا أوليا 
يتضمن عرض الوقائع والمآخذ المسجلة ضد المتهمين بارتكاب الممارسات المحظورة ويبلغه إلى رئيس مجلس المنافسة 

                                                                                                                                                                                     
 .64، مرجع سابق، ص نواري محمد 1
 .64،ص نفسه رجعالم 2
 .64،ص سابقمرجع نواري محمد، 3
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أشهر وهذا ما نصت عليه  03ظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز وإلى الأطراف المعنية الذين يمكنهم إبداء ملاح
 .03-03من الأمر رقم  54المادة 

بعد انتهاء مرحلة التحقيق الحضوري، وبعد أن يتلقى المقرر ملاحظات الأطراف  ثانيا:مرحلة غللأ التحقيلأ :
اختتام التحقيق بإيداع تقرير  المكتوبة، يتولى المقرر التنكد من صحة الملف من حيث الشكل والموضوع وأخيرا، عند

معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقترا  القرار وعند الاقتضاء اقترا  
عندئذ يتولى رئيس مجلس المنافسة دوره بتبليغ التقرير إلى الأطراف  – 37طبقا لأحكام المادة  –تدابير تنظيمية 
ر المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين وهدد لهم كذلك تاريخ المعنية وإلى الوزي

يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكن للمقرر إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المذكورة  15الجلسة وذلك قبل 
 .1سابقا

تمكين المجلس من الضمانات التي  –ة من خلال قانون المنافس –ومما تجدر الإشارة إليه، فقد حاول المشرع 
تمكنه من الوصول إلى نتيجة المرجوة، ومن جملة الضمانات التي أعطاها المشرع لمجلس المنافسة، تلك مثلا الواردة 

، والتي تمنح للمجلس الحق في المطالبة بفحص أي وثيقة أو مستند ضروري للتحقيق 03-03من أمر  51بالمادة 
دون أن يمكن الأشخاص المطلوب منها هذه الوثائق الاحتجاج تجاهه بالسر المهني، كما له  في القضية المكلف بها

أيضا في إطار نفس المهام المطالبة باستلام أي وثيقة حيهما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز مختلف المستندات 
ن أي مؤسسة أو أي شخص التي تساعده على أداء مهامه، وكذا المطالبة بكل المعلومات الضرورية للتحقيق م

 السابقة. 51آخر، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 
يمكن القول أيضا أن إجراء السماع ليس  03-03من أمر  30وفي الواقع، فإنه إذا رجعنا إلى نص المادة 

 مقصورا فقط على الأطراف المعنية حيث نصت على أن :
أعطت المجلس إمكانية السماع إلى أي شخص بإمكانه تقديم قد  44حيث أن الفقرة الثانية من المادة 

معلومات تفيد القضية وبالتالي قد يصدق هذا النص على إجراء السماع الذي يقوم به المقرر ويمكنه بالتالي 
 استدعاء بعض الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في إصدار القرار في القضية.

ءات الكفيلة بالتحقيق اللازم، فإنه ضمن من جهة أخرى إن المشرع وكما ضمن للمجلس كافة الإجرا
 .2حقوق الدفاع للأطراف وتمكينهم من تحضير مختلف دفوعهم

                                                           
1ZOUIMIA Rachid, les autorités administration indépendantes et la régulation économique, éditions 

Houma ,Alger,2005,p 09. 
 .13لعويجي عبد الله، مرجع السابق، ص 2
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رت مجلس المنافسة يقودنا حتما إلى ضرورة معرفة متى تكون قرارات المجلس اإن الحديث عن الطعن في قر 
ر في أن هذه القرارات لكي تكون مشروعة يجب مشروعة من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية والتي تختص

أن لا تخالف أي تشريع قائم في النظام القانوني المطبق مهما كانت درجته، ولهذا فإن الأمر يستدعي التطرق على 
شروط انعقاد جلسات المجلس وكيفية تسييرها وشرعية مداولاته، لنصل بعدها على كيفية تنفيذ قراراته التي قد 

 1يصعب تدارك نتائجها الضارة بغير القضاء بوقفها. تصطدم بمصائ
 

 الفرع الثاني : آليات الفصل في الدعوى أمام مجلس المنافسة
تتميز هذه المرحلة بسلطة مجلس المنافسة بإصدار القرارات ولكي يتم إضفاء الطابع القانوني على هذه 

للبت في القضية المتعلقة بالممارسات المقيدة العملية، يتطلب من المجلس عقد جلسات تؤدي إلى إصدار قرارات 
 للمنافسة.

 أولا : الجلسات 
يتم الفصل في القضايا على مستوى مجلس المنافسة من خلال الجلسات، التي يتم عقدها وفق مجموعة من 
القواعد تحكم سيرها، وكذلك نظام المداولات التي تتخذ بشننها القرارات، وهذا من أجل ضبط هذه الجلسات 

 وعلى ضوء هذه المرحلة تتم دراسة الملفات عن طريق تدخل جميع الأطراف المعنية للقضية.
تتم هذه القواعد وفق ثلاثة أنظمة، نظام سرية الجلسات وتنظيمها والحفا  على قواعد سير الجلسات: -1

 حقوق الأطراف المعنية أي حقوق الدفاع.
لكن لم هدث هذا  –لى علنية جلسات مجلس المنافسة الذي كان ينص ع 05-96بمقارنة الأمر السرية: -أ(

تخلى من خلالها المشرع عن هذه القاعدة  033-03من الأمر  28،  فإن المادة 2وأن حدث في تاريخ المجلس
، ما يعني أن جلساته تتم في إطار سري ومغلق، وللتخفيف "جلسات مجلس المنافسة ليست عادية"بنصها 

ع المجلس بإرسال تقري سنوي عن نشاطاته إلى الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة والوزير من هذه القاعدة ألزم المشر 
 .4من نفس الأمر 27المكلف بالتجارة، طبقا للمادة 

                                                           
 .3ق،ص مرجعسابعبد الرحمان بريك، 1
 .72بن براهيم مليكة، مرجع سابق، ص 2
 مرجع سابق.، 12-08من القانون رقم  14المعدلة بموجب المادة 3
 ، مرجع سابق.12-08من القانون رقم  13المعدلة بموجب المادة 4
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 28لقد كفل النظام الداخلي لمجلس المنافسة هذه المهمة لرئيسه، من خلال نص المادة تنظيم الجلسات: -ب(
مجلس المنافسة الرئيس أو نائب الرئيس الذي يخلفه في  "يشرف على أعمال 03-03من الأمر  1ف

فإنه لا تصح جلسات المجلس إلا  12-08من القانون رقم   14، وطبقا للمادة حالة غيابه أو حدوث مانع له"
أعضاء على الأقل، ويقوم الرئيس فيها بتحديد رزنامة المجلس وجدول أعمال كل جلسة وإرساله مع  08بحضور 

الأعضاء والأطراف المعنية والمقررين وممثل الوزير المكلف بالتجارة، قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد  الاستدعاء إلى
، من النظام الداخلي للمجلس، قصد الاطلاع على ملف القضية لإعداد مذكراتها 311الجلسة بناء على المادة 
الوزير المكلف بالتجارة والأمين العام حضور ، وتجدر الإشارة إلى أنه هق للمقررين وممثل 2التي تتدخل بها أمامه

، من نفس الأمر، وهق لكل من أعضاء المجلس 263الجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت طبقا للمادة 
 .4وممثلي الوزير المكلف بالتجارة والأطراف الاطلاع على جميع مستندات ملف القضية

نافسة، يقوم رئيس المجلس بتعيين مقرر آخر لتقديم تقرير من النظام الداخلي لمجلس الم 26ومن خلال المادة 
التحقيق في القضية أثناء انعقاد الجلسات في حالة حدوث مانع للمقرر المكلف بالتحقيق، ويسهر رئيس المجلس 

 على السير الحسن للجلسة حيث له أن يوقف الجلسة عند الاقتضاء.
 قانونا بثلاثة حقوق أساسية وهي :يتمتع الأطراف حقوق الأطراف في الجلسات: -3
 من النظام الدالي الحق للأطراف في حضور الجلسات. 3ف  24تنص المادة  حضور الجلسات :-أ(
من النظام الداخلي من التدخلات الشفوية  27وقد حددت المادة  الاستماع إليها والتدخلات الشفهية :-ب(

لسة حسب الترتيب الآتي : المقرر ثم ممثل الوزير "يحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء الجكمايلي : 
 .المكلف بالتجارة فالأطراف المعنية"

"يستمع مجلس المنافسة حضوريا على مايلي  03-03من الأمر  30تنص المادة  الاستعانة بمدافع :-ت(
عيين هذه إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذل ، ويمكن ت

 الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها أو مع أي شخص تختاره".

                                                           
 ، مرجع سابق.2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم 1
كلية دور مجلس المنافسة في تطبيق قانون المنافسة، الملتقى الوطني التاسع حول أثر التحولات الاقتصادية على تفعيل قواعد قانون المنافسة،  ،جبا أمال2

 .11، ص 2015نوفمبر  18و 17الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، يومي 
 ، مرجع سابق.12-08من القانون رقم  12المعدلة بموجب 3
 .371جلال مسعد ، مرجع سابق، ص 4
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وهذا الحق  2طبقا لنفس المادة المذكورة أعلاه فقرة حلأ الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه :-ت(
 من المادة السالفة الذكر. 3مقيد بموجب الفقرة 
 ثانيا : المداولات

عضوا،  12يتشكل أعضاء مجس المنافسة من  03-03تمم للأمر المعدل والم 12-08حسب القانون 
أعضاء على الأقل، وتتخذ قرارات مجلس المنافسة  08ولكي تصبح جلسات مجلس المنافسة فإنه يجب أن هضرها 

من الأمر  29بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا، وحسب المادة 
أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعللأ بقضية له فيها مصلحة أو  "لا يمكن 03-03

يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف 
خيرة من المادة وإذا لم تتوفر هذه الشروط، فعلى العضو المشارك الانسحاب من المداولة بناء على الفقرة الأالمعنية"
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، وإذا لم يشارك أي عضو في ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول،  30

 .1من نفس المرسوم 38يعلن رئيس المجلس استقالته تلقائيا طبقا للمادة 
تي يجب أن ، تتطرف هيئة المجلس إلى الجانب الشكلي للجعوى وال03-03من الأمر  44وطبقا للمادة 

تتوفر على شرطين وهما، الصفة والمصلحة وعليهما يتوقف قبول أو رفض الدعوى شكلا وفي حالة توفرهما، تنتقل 
من الأمر  44إلى التنكد من تقادم الدعوى، وفي حالة توفر هذا الأخير يقضي المجلس برفضها تطبيقا لنص المادة 

النظر في دخول القضية ضمن اختصاصه من عدمه، فإن  ، ثم ينتقل في حالة توفر شرط التقادم، إلى03-03
توفر هذا الشرط يقضي بإصدار قرار معلل بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصه وفي حالة العكس ينظر إلى 

 .2تنسيس القضية من حيث الوقائع المقنعة، فإن لم تكن كذلك يصدر قرارا معللا يقضي بعدم قبول الدعوى
 جلس المنافسةالقرارات التي يصدرها م-1

التي  –وهذا بعد انتهاء المداولات  -باعتبار المجلس حائزا لامتيازات السلطة العامة، يقوم باتخاذ القرارات 
 تفصل في القضية التي بين يديه ثم الطريقة التي تنفذ بنا هذه الأخيرة.

التنازعية المتعلقة بمادة المنافسة وإبداء يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارات في القضايا إصدار القرارات: -أ(
في كل مسنلة متعلقة بالمنافسة وحريتها حسب ما نص عليه من القانون  3الرأي في ممارسته لصلاحياته الاستشارية

"يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من  08-12
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ة أو كل طرف معني،ة بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة الوزير المكلف بالتجار 
ملائمة، أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة 

من نفس  2وتتنوع هذه القرارات حسب القضية المطروحة عليها وطبيعتها، وهذا ما جاء في الفقرة 1وترقيتها..."
دة، بقولها : اتخاذ كل تدابير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة، ويمكنه الما

 الاستعانة بني خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له.
 
 

 ب( أنواع القرارات الصادرة عن المجلس:
ة المنافسة، كتلك التي تتخذ للحد من الممارسات وتكون في شكل تدابير، الهدف منها ضمان حريالأوامر :  -

المقيدة لها في حالة الاستعجال لتفادي وقوع ضرر محدق لا يمكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تنثرت 
مصالحها، أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، وتنقسم إلى قسمين، الأمر يتجنب بعض الممارسات 

تكبة من طرف المؤسسات المعنية في الأجل الذي هدده أو تعديل بعض البنود التعاقدية، المقيدة للمنافسة، المر 
والأمر باتخاذ بعض الإجراءات، كالأمر بإعلام الطرف المرتكب للجريمة لباقي شركائه بإلغاء العقد الذي يربطه بهم، 

 .2وهذه الأوامر تتعلق بالسلوك الإجرامي، وليس التدخل في هيكلة المؤسسة
ويكون في حالة لم يكن التحقيق المقدم من طرف المقرر غير كان للفصل في النزاع، هنا  التحقيلأ التكميلي : -

 ينمر رئيس المجلس بتحقيق تكميلي، القصد منه جمع أكبر عدد من المعلومات على السوق محل النزاع.
يقرر مجلس المنافسة عقوبات تطبق، إما بطريقة مباشرة أو في حالة عدم تطبيق الأوامر في العقوبات المالية : -

ااجال المحددة في حالة مخالفة المؤسسات للقوانين التي تضبط المنافسة، وتكون هذه العقوبة ممثلة في نسبة مئوية 
 12-08من القانون  56مثلما هو منصوص عليه في  12%من رقم الأعمال المحقق في آخر سنة تقدر بـ 

دج  كحد أقصى في حالة عدم القدرة على تحديد رقم أعمال المعني بالغرامة المالية، وقد  6.000.000وعقوبة 
تتخذ هذه العقوبات صفة التشديد حسب خطورة الضرر الذي يلحق الاقتصاد الوطني، أو التخفيف منها في 

، وتصبح هذه الغرامة 03-03من الأمر  62حسب المادة حالة اعتراف المؤسسات بالمخالفة المنسوبة إليها 
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دج عن كل يوم تنخير في حالة عدم تنفيذ الأوامر والإجراءات التي نصت  150.000تهديدية في حالة التنخير، 
 .031-03من الأمر  46و 45عليها المادتين 

لتي تبادر بالتبليغ عن ممارسة تبين لها بالنسبة لإجراء العفو، فهو إعفاء المؤسسات اإجراء العفو وإجراء الرأفة : -
أنها مقيدة للمنافسة كانت طرفا فيها وتعرفت على فاعليها، من توقيع العقوبة عليها كليا أو جزئيا وتعمل جميع 
التشريعات على التوسيع من نطاق تطبيق هذا الإجراء إلى غاية المرحلة التي تلي بداية التحقيق في موضوع القضية، 

في الجزائر، أما عن إجراء التعهد فهو عدم توقيع  03-03من الأمر  60مكرس بموجب المادة  وهذا ما هو
 عليها، المسجلة بالمآخذ العقوبة على المؤسسة التي تتعهد بوضع حد للممارسات التي ترتكبها قبل أن يتم إبلاغها

 التجميعات في و البسيطة المخالفات في الإجراء ذاه يعمل و المنافسة، مجلس قبل من مخالفات تكييفها قبل و
 2. الاقتصادية

 يكون غير عندما التجميع في طرف مؤسسة كل على عقوبات تفرض  :التجميع في تصدر التي العقوبات -
 خلال سنة الجزائر في المحققة الرسوم غير من الأعمال رقم من % 7 إلى تصل مالية بغرامة يعاقب و به، مرخص
 مختتمة. مالية

 انتفاء الدعوى، قرار و إدعاءاته، عن الإخطار صاحب يتنازل عندما بالحفظ تتعلق أخرى قرارات إلى بالإضافة -
 رفض قرار و طلبات ، رفض أو قبول قرارات و للمنافسة، منافية ممارسات عن إثباتات توجد لا عندما هذا و

 اختصاص في 03-03الأمر من 46 للمادة طبقا التحفظية الإجراءات – الأخير هذا يدخل لا عندما الإخطار
 مجلس رأي التجميع، يمثل رفض أو بقبول مقررا يصدر الأمر، نفس من 19 المادة حسب و المنافسة، مجلس
 يستعمل ولم مقرر مصطلح المشرع استعمل لقد و مشروعيته، مدى حيث من فيه المنافسة
الممارسات  من تحد مؤقتة تدابير اتخاذ إلى إضافة المادة، نفس من 3 الفقرة في عنه تراجع الذي قرار مصطلح
 3للمنافسة. المقيدة

نسخة  في فتحرر الشكل، حيث من الشروط من مجموعة المنافسة مجلس قرارات في تتوفر أن يجب و
 و تتصف بالخصوصية و معللة، تكون أن و القضية، طبيعة يلائم زمني تسلسلي رقم على تحتوي واحدة أصلية
 مراقبتها، المنافسة من مجلس قرارات ضد الطعون في بالفصل المختصة القضائية للجهة يسمح العمومية، ليس
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 بيانات الطعون و آجال فيها تبين أن و الوقائع محددة تكون أن و مالية، غرامات تطبيق تتضمن التي خاصة
 1أخرى.
 .القرارات تنفيذ-2
 :على مرحلتين التنفيذ، واجبة أنها اختلافها،بما على المنافسة مجلس عن الصادرة القرارات تنفيذ مرحلة تمر
 
 
 :التبليغ-أ

 وصل الاستلام، مع عليه موصى إرسال طريق عن المعنية، الأطراف إلى المنافسة، مجلس يصدرها التي القرارات تبلغ
 المكلف الوزير إلى ، ترسل و الإخطار، ضدها وجه التي الأطراف و بالإخطار قامت التي هي، الأطراف وهذه

 وفقا 31و 30و 29 المواد حسب للمنافسة الرسمية النشرة في نشرها و تنفيذها على بالسهر يقوم الذي بالتجارة
 : 44-96رقم  الرئاسي المرسوم من ينا لما

 .المكلف بالتجارة للوزير و حقهم، في طبقت الذين وللأشخاص طلبها المؤقتة،لمن الإجراءات قرارات يخص فيما -
 .المقرر وتحقيق لدراسة سلوكهم خضع الذين للأشخاص و للمخطر القبول، عدم قرارات -
 انتفاء وجه كقرار  القرارات من العديد إلى إضافة .بالتجارة المكلف الوزير المعنية، للأطراف التنازعية، القرارات -

 2الدعوى. في الفصل تعليق قرار الدعوى،
موصى  برسالة تبليغه يتم القضية في طرفا كان  إذا بالتجارة، المكلف للوزير بالنسبة أنه، الإشارة تجدر

 في و بها، يبلغ التي الوسيلة ذكر دون الوزير إلى القرار إرسال يتم العكس، حالة في أما الاستلام، وصل مع عليها
 3تنفيذها. على الوزير يسهر الحالتين
 :النشر –ب

 مجلس ينشر"قراراته، حيث نص في ما يليلمجلس المنافسة مهمة نشر  12-08رقم  خول القانون و
 المتعلقة و الدولة، مجلس كذا  العليا و المحكمة عن و الجزائر، قضاء مجلس عن و عنه الصادرة القرارات المنافسة

                                                           
 محضر طريق عن لتنفيذها، المعنية الأطراف إلى المنافسة مجلس يتخذها التي القرارات تبلغ"التي تنص على: 12-08 رقم القانون من 22/2 المادة 1

 عناوين وصفات و أسماء كذلك  و الطعن أجل البطلان، طائلة تحت القرارات، هذه تبين أن ويجب .بالتجارة المكلف الوزير إلى ترسل و .قضائي
 ".إليها بلغت التي الأطراف
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 في به مسمو  يكن لم ما هذا إعلامية و وسيلة أي بواسطة النشر يكون و ،1 الرسمية" النشرة في بالمنافسة
 من  49المادة بموجب المكلف بالتجارة الوزير صلاحيات من النشر مهمة كانت  قد و ، 05-96الأمر
 03.2-03الأمر

 و يطبعها و يعدها التي و للمنافسة، الرسمية النشرة في قراراته عن المنافسة مجلس إعلان بالنشر، يقصد و
 3ينشرها.

فبعد إجراءات رفع الدعوى أمام مجلس المنافسة من طرف المتضررين  بالرغم من التساؤل الذي يطر  
حول مجلس المنافسة من حيث اختصاص الجهة القضائية )القضاء العادي أو الإداري( المخولة بنن ترفع إليها 

المنافسة وذلك برفع دعواهم أمام الدعوى والفصل فيها، منح المشرع للمتضررين الحق في الطعن في قرارات مجلس 
 المعدل والمتمم.  03-03الجهات القضائية التي نص عليها قانون المنافسة 

وبطبيعة الحال فإن وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة تدبير كبقية التدابير  يستلزم بالدرجة الأولى توافر حالة 
سها لما له أثر فوري على تلف المنتوجات و العجلة لتحديد اختصاص القضاء لإصدار الحكم)الأمر( على أسا

استحالة استهلاكها بعد ذلك، وهو المقصود من وراء المشرع بقوله الظروف والوقائع الخطيرة، والتي يعود تقديرها 
إلى السلطة التقديرية إلى القاضي المختص بالبث في المنازعة من أجل وقف تنفيذها، كدرجة ثانية من التقاضي 

 اوله في هذا المبحث.وهذا ما سنتن
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 المبحث الثاني:الإجراءات القضائية لدعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة
إن الإجراءات القضائية المتبعة في رفع دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة هي نفسها الإجراءات 

نستخلص قاعدتيـن هامتيـن   03-03 من الأمر63  المتبعة في رفع الدعوى بوجه عام، إلا أن ومن منطلق المادة
إحداهما قاعدة أصلية و مفادها أن الطعن القضائي في قـرار مجلـس المنافسة لا يوقف تنفيذه، والأخرى قاعدة 

وقبل التطرق إلى  1استثنائيـة و تقضي بإمكانية وقف التنفيذ عن طريق طلب صريح من المدعي)الطالب(.
الإجراءات القضائية المتبعة في ذلك، فسنتطرق إلى الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى كمطلب أول، وبعدها 

 القضائي الإداري والعادي على التوالي للبث في القضية.   الاختصاصنتناول في المطلب الثاني والثالث جهة 
 ات مجلس المنافسةالمطلب الأول:شروط رفع دعوى وقف تنفيذ قرار 

إذا كانت قواعد الاختصاص الضابط الرئيسي الأول للفصل في مثل هذه القضايا أو عدم الفصل فيها، 
-08من القانون  31المعدلة بالمادة  03-03 من الأمر 63 فإن هناك شروطا أيضا تتراو  ما بين المادة

اءات المدنية والإدارية، منها من قانون الإجر  926و 925و 924و 921و 919و 830و 819والمواد 12
شرط شكلي والمتعلق بالتلازم الزمني من عدمه بين طلب وقف التنفيذ ودعوى الإلغاء، وشروط موضوعية أخرى 

منها البحث في الأسباب الجدية دون المساس بنصل الحق، ومنها ما يتطلب منا عن حق البحث في مدى 
 .2الات التعدي أوالاستيلاء أو الغلق الإداريانطباقها وموضوع الحال كمدى إلزامية توافر ح

 الفرع الأول: التلازم الزمني بين طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة والطعن فيه

                                                           
 .4،ص  عبد الرحمان بريك،مرجع سابق 1
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إن وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاته، وإقا هو مجرد تمهيد لإلغاء القرار على الأقل من وجهة نظر 
على طلب وقف التنفيذ ما هو إلا تعبير عن خاطر من الكيد طالبه، ولعل الحكمة من هذا الشرط أن الاقتصار 

من قانون  834أو الاستهزاء بعمل المجلس، خاصة إذا كان ينوي وقف التنفيذ دون الإلغاء، نصت المادة 
لا يقبل طلب .الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: " تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة

فيذ القرار الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة وقف تن
830." 

يفهم من نص المادة السابقة أن طلب وقف التنفيذ والدعوى في الموضوع يجب أن ترفعا إلى الهيئة 
، وعلى العون المستفيد من قرار 1بمصطلح التزامنالقضائية الإدارية المختصة في نفس الوقت وهو ما نعتته المادة 

وقف التنفيذ إثبات أن تنفيذ قرار المنافسة قد يؤدي إلى ترتيب وقائع ونتائج ضارة بمصالحه ووجوده في السوق لا 
 2يمكن تداركها.

 الفرع الثاني: مدى إلزامية توافر حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغللأ الإداري
ارية المستعجلة أن ينمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تشكل حالات التعدي أو لقاضي الأمور الإد

 الفقرة الثانية. 921الاستيلاء أو الغلق الإداري حسب نص المادة 
لم يعرفها المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي، ولكن بالرجوع إلى القضاء سد محكمة  أولا:حالة التعدي:

تقول "...التعدي هو تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن  13/06/55 التنازع الفرنسية في تعريفها الصادر في
 ."ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي

ى الحريات الأساسية، وغير مرتبط بني نص ولا بني صلاحية فهو بذلك تصرف إداري ماس بحق ملكية أو إحد 
 3من الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة في ممارسة سلطاتها، وبهذا يشترط فيه :

ويعتد بالمخالفة الجسيمة لا البسيطة، ومخالفة الإدارة للقانون تحدث في شكلين   مخالفة القانون مخالفة صارخة: -1
 .اشئ عن القرار الإداري ذاته وتعدي ناشئ عن تنفيذهأو أحدهما، وهما تعدي ن

فالتعدي الناشئ عن القرار الإداري ذاته يكون عند صدوره مشوبا بعيب جسيم إلى حد لا يكون معه   
مجرد قرار غير مشروع، بل ينحدر به إلا مجرد عمل مادي، كما لو لم يصدر القرار إطلاقا وإقا عمد رجال الإدارة 

ون أن هصلوا على قرار سابق من رئيسهم المختص أو أن القرار الذي نفذ كان القضاء قد ألغاه، إلى التنفيذ د
                                                           

 .6، ص عبد الرحمان بريك،مرجع سابق 1
 .345بوقندورة عبد الحفيظ،مرجع سابق،ص2
 .7-6، ص ص عبد الرحمان بريك،مرجع سابق 3
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وأمام هذه الحالة يتعين على قاضي الأمور الإدارية المستعجلة أن يفحص فيما إذا كان القرار الذي صدر قد إستند 
من  46و 45 كالمادة  -أم لاإلى نص قانوني أو تنظيمي معين، ويدخل في صلاحية من صلاحيات الإدارة 

ولهذا يبدو أن القاضي المستعجل يبحث في مدى ارتباط العمل الإداري بنص  -بشنن موضوعنا  03-03الأمر
 .قانوني معين ومدى ارتباط العمل الإداري بصلاحية من الصلاحيات المخولة للإدارة

شابه عيب صارخ جسيم حين تكون أما التعدي الناشئ عن تنفيذ القرار الإداري فهو أيضا يكون قد 
الإدارة قد لجنت إلى إجراءات التنفيذ الجبري في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك أو أنها أهملت تماما إجراءات 

معينة فرضت قانونا كضمانة للأفراد قبل التنفيذ، أي نحن أمام قرارا لا يشكل تعديا في حد ذاته ولكن تنفيذه هو 
 .الذي يرتب التعدي

وسواء كانت هذه الملكية عقارية أو   على حق الملكية أو إحدى الحريات العامة: اعتداءأن يكون هناك  -2
وهذه الحريات بصفة عامة تتماشى عكسيا مع النظام  منقولة فالأمر سواء ويستوي أيضا مع الحريات العامة،

س صحيح، ولعل ما جعل المشرع العام، فكلما إتسع نطاق النظام العام ضاق نطاق الحريات العامة والعك
 . هو فكرة الحريات والاستيلاءالجزائري يركز على التعدي 

 : الاستيلاءثانيا:
عرفه القضاء الفرنسي بننه "مساس من طرف الإدارة بحق ملكية عقارية لأحد الخواص، في ظروف لا يكون فيها  

على خلاف التعدي لا يرد إلا على العقارات  ءالاستيلاهذا الاعتداء فعلا من أفعال التعدي"، وتبعا لذلك فإن 
في القانون الفرنسي، بينما قد ينصب طبقا للقانون الجزائري على الأموال مهما كان نوعها )عقارات أو منقولات( 

يجب أن يكون هناك تجريد من الملكية أو نزع يد، أي يوجد وضع  استيلاءوكذا على الخدمة، ولكي نكون بصدد 
الخاصة عقارا كانت أو منقولا أو خدمة، وليس مجرد حرمان بسيط من التمتع، وعلى أن يكون  يد على الملكية

هذا الاستيلاء غير مشروع، وتبدو فرضية الاستيلاء أضيق من فرضية التعدي التي تشمل كل الحقوق مادية أو 
 لصيقة بالشخص أو مجرد حرية مثل حرية التنقل إلخ... .

 ثالثا:الغللأ الإداري: 
الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجارية أو المهنية مثل المقاهـي و المطاعم أو الورشات والمخازن إلخ...،  هو 

 22المؤرخ  01/05 وهذه الحالة لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنية بل أضيفت بعد بموجب قانون رقم
ى نحو يرسخ فكر النظام العام الاقتصادي، فمجلس المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية، عل  2001مايو 
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المنافسة يمكنه أن يتخذ تدابير تكميلية في حالة عدم تنفيذ الأوامر في ااجال المحددة كإجراءات الغلق المؤقت 
 .للمحلات أو حجز البضائع

رارات وإضافة حالة الغلق الإداري للحالتين اللتين يستطيع فيهما قاضي الاستعجال وقف تنفيذ الق
الإدارية، جاء استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفية الصادرة عن الإدارة والتي قبل القضاء بإبطالها تكون 
قد تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها، ومن ذلك ما قد يلجن إليه مجلس المنافسة من تدابير مؤقتة حسب مفهوم 

مؤقتا لغاية صدور قرار قضائي في الموضوع من  وعلى ذلك فإن وقف تنفيذها ،03-03 من الأمر 46 المادة
 1شننه الحيلولة دون حدوث نتائج لا يمكن إصلاحها.

 
 المطلب الثاني: الاختصاص القضاء الإداري في وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة

 باستقراء النصوص المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة سدها تؤكد أن الطعون الموجهة ضد قرارات هذه
الأخيرة، يتم الفصل فيها من طرف مجلس الدولة، وهذا نظرا لكونها تمارس باسمها ولحسابها، وأنها ذات طابع 

، إلا أن المشرع الجزائري أخذ بهذا المفهوم فيما يخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتضمنة رفض 2إداري
ة يفصل في النزاعات التي تنشن عن قرارات مجلس ، )الفرع الأول(، هذا ما يجعل مجلس الدول3الترخيص بالتجميع

 المنافسة، وفق لما قرره القانون )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول : اختصاص القضاء الإداري في حل منازعات المنافسة

إن الطابع الإداري لمجلس المنافسة لا يثير أي شك، خاصة إذا علمنا أن المشرع الجزائري قد كيفه صراحة 
، فإن منازعات هذا الأخير ينبغي أن تكون من اختصاص مجلس الدولة، ويظهر 4إدارية مستقلةبننه سلطة 

اختصاص القضاء الإداري في مجال المنافسة باستناد إلى مبدأ ازدواجية القضاء، حيث يتولى مجلس الدولة النظر في 
 طرف الطاعن . دعاوى الطعن ضد قرارات رفض التجميع، وذلك بتوفر شروط خاصة يجب اتباعها من

 أولا : تحديد اختصاص مجلس الدولة

                                                           
 .7،ص ،مرجعسابقعبد الرحمان بريك 1
 بزغيش بوبكر، خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية2

 .305، ص 2007ماي  24-23المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
 يتعلق بالمنافسةـ، معدل ومتمم، مرجع سابق. 03-03من الأمر رقم  15نظر المادة ا3
 ، المرجع نفسه.23نظر نص المادة ا4
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تتجلى رقابة القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة من خلال اختصاص مجلس الدولة الذي يمثل 
أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الإداري، لذلك خصه المشرع بالنظر في مثل هذه القرارات المتخذة من قبيل 

ة، هذا ما يدفعنا للبحث عن أساس منحه الاختصاص للنظر في منازعات مجلس المنافسة  السلطات الإدارة المستقل
 حيث يتولى المهمة المسندة إليه ضمن المجال المحدد له قانونا.

 أساس اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة : -1
ما يصدر عنه من قرارات يكتسي الطابع الإداري، ومن ثم باعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، فإنه بداهة 

يؤول اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضدها إلى القاضي الإداري ممثلا في مجلس الدولة طبقا لمبدأ الفصل بين 
ية ، وإذا كانت القاعدة العامة أن الاختصاص النوعي لقاضي الموضوع في المواد الإدار 1السلطات الإدارية والقضائية

من قانون  917و  836هو نفسه الاختصاص النوعي للقاضي الإداري الاستعجالي، وهذا طبقا للمواد
من قانون مجلس الدولة بشنن قرارات الهيئات العمومية الوطنية، فإن الأمر  09 الإجراءات المدنية والإدارية أو المادة

إذ من المفترض طبقا للقواعد العامة  إدارية قد اختلط علينا فيما يخص قرارات مجلس المنافسة كهيئة عمومية
والمنازعات الإدارية أن ينظر فيها مجلس الدولة بوصفه ناظرا في مثل هذه القرارات ابتدائيا ونهائيا وترتيبا على ذلك 

 2ينظر في طلبات وقف تنفيذها.
فقط مع ذلك منه يقتصر اختصاص مجلس الدولة بالفصل في مشروعية قرارات هذه الأشخاص المذكورة 

 .3يمكن تصنيف السلطات الإدارية المستقلة ضمن هذه الأشخاص، ولكن ماهي الفئة التي تتناسب معها ؟
يرى الأستاذ "زوايمية رشيد" بتنكيده على صعوبة إدراج السلطات الإدارية المستقلة ضمن فئة المنظمات 

ى فئة الهيئات الوطنية هي الحل الوحيد الذي يمكن المهنية الوطنية، ولا حتى ضمن السلطات الإدارية المركزية، فتبق
بموجبه إسناد مجلس الدولة مهمة مراقبة قرارات السلطات الإدارية المستقلة وذلك لكونه الحل الأكثر استجابة لهذه 

 .4الهيئات الجديدة، والذي يسمح بالتالي بتبرير اختصاص مجلس الدولة برقابة أعماله

                                                           
معمري، تيزي جلال مسعد، مدى تنثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود 1

 .408، ص 2012وزو 
لتعهد بالاختصاص في الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى الغرفة التجارية  03-03 من الأمر 63 المادةغير أنه وخلافا لذلك جاءت 2

 لدى مجلس قضاء الجزائر، و لا يسعنا إلا أن نسلم بنن ذلك يعد استثناءا بنص القانون، قيد به المشرع اختصاص مجلس الدولة كما فعل بشنن
 .5،ص  مرجع سابقعبد الرحمان بريك،المادة،

، تيزي وزو، عمورة عيسى، النظام القنوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال جامعة مولود معمري3
 .85، ص 2006

4Zouaimia Rachid, « Remarque critique sur le contentieux de conseille de la concurrence en droit Algérien » 

Revue IDARA, N° 07, 2005, p 24. 
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 ختصاصه :مجال ممارسة مجلس الدولة لا -2
ينحصر اختصاص مجلس الدولة في النظر في مشروعية القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة فيما يتعلق برفض 

الترخيص بالتجميعات الاقتصادية، كما ينظر في الممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل الأشخاص العمومية 
 العامة.

ومن ثم كان  لس المنافسة يطعن فيه أمام مجلس الدولة إن قرار رفض التجميع الذي قد يصدر من مج 
الأجدر بالمشرع أن يعهد اختصاص وقف تنفيذ هذا القرار إلى مجلس الدولة طبقا لقواعد قانون الإجراءات المدنية 

المجلس والإدارية، أما ماعدا ذلك من قرارات بدا جليا أن الخاص يقيد العام فالطعن فيها يرفع أمام الغرفة التجارية ب
القضائي بدلا من مجلس الدولة ، أما طلبات وقف التنفيذ فيختص بها رئيس مجلس القضاء، وفي ذلك تنرجح 

 .عشوائي للقضية بين القضاء العادي والإداري
غير أن المشرع قد قيـد أكثـر قاضـي الاسـتعجال بـنن حصـر اختصاصـه تحديـدا بشـنن التـدابير الصـادرة عـن    

عنـــدما تقتضـــي ذلـــك الظـــروف أو  03-03 مــن الأمـــر  46و 45 وص عليهـــا في المـــادتينمجلــس المنافســـة، والمنصـــ
الوقائع الخطيرة، فهو وإن كانت سلطته تقديرية بشنن تقدير الظروف والوقائع الخطيرة، للفصل في مدى توافرهـا مـن 

الرامــي إلى وقــف  عدمــه ضــبطا للاختصــاص وتقــديرا للأمــر بوقــف التنفيــذ، إلا أن ســلطته مقيــدة إذا مــا كــان الطلــب
 46.1و 45التنفيذ موضوعه تدابير اتخذها مجلس المنافسة غير تلك المنصوص عليها بموجب المادتين 

من الأمر  63بالرجوع إلى نص المادة  النظر في الطعون ضد القرارات المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية : -أ(
م مجلس قضاء الجزائر بصيغة العموم، مما يفهم أن سد أن المشرع قد أخضع قرارات مجلس المنافسة أما 03-03

النص يشمل كل قرار صادر عن مجلس المنافسة، إلا أن قصوص التجميعات الاقتصادية، وتحديدا تلك القرارات 
القاضية برفض التجميع فإن المشرع قد أورد قصوص حكم خاصا بنن جعل الاختصاص بنظر الطعون الواردة 

وما نلاحظه في هذا الإطار أن المشرع الجزائري قلد المشرع الفرنسي في إخضاع قرارات  ،2بشننها لمجلس الدولة
التجميع للقاضي الإداري، رغم أن المشرع الفرنسي كان سابقا يخضعها لرقابة القاضي الإداري بسبب اتخاذ هذه 

                                                           
 .6، ص عبد الرحمان بريك،مرجع سابق 1
 ، متعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الأمر  3/ 19نظر نص المادة ا2
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قرارات من طرف سلطة القرارات من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد، إلا أنه مع التعديل أصبح تتخذ هذه ال
 .1المنافسة الفرنسي لكن أبقى الاختصاص لمجلس الدولة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أعطى إمكانية الطعن في قرارات رفض التجميعات دون تلك المرخص بها، 
ويكون ذلك تجاهل حق الأطراف الخارجية عن عملية التجميع من الطعن في قرارات الترخيص، بالرغم من 

 ية تضرر هذه الأطراف نتيجة الترخيص بالعملية.إمكان
ويبقى منح مجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتخذة بشنن التجميعات 

يها القواعد العامة، فيجب التذكير أن الغاية من التمييز تضوع الطاعن لإجراءات استثنائية تقالاقتصادية على خض
 .2الإداري والقضاء العادي هو وجود إجراءات تختلف من قضاء اخربين القضاء 

 03-03من الأمر  2بالعودة إلى نص المادة  اختصاص المحكمة الإدارية في حل منازعات المنافسة : -ب(
 بالمنافسة المعدل والمتمم، سد أن المشرع أدرج رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان

، وذلك مع إمكانية تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العامة 3عن المنافسة إلى غاية المنح المؤقت للصفقة
المتمثلة في كل من الدولة والجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية 

برامها لصفقات عمومية سواء في المراحل الأولية أو في الخاضعة للتشريع الذي هكم النشاط التجاري... في حالة إ
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15مرحلة إيداع العروض، وهذا بمفهوم المرسوم الرئاسي 

، حيث سد أن أحكام قانون الصفقات العمومية تنص على وجوب احترام مبدأين أساسيين أثناء إبرام 4المرفق العام
العمومية المتمثلان في مبدأ الشفافية ومبدأ المساواة، بهدف ضمان منافسة حرة وعدم عرقلتها، وفي حالة الصفقة 

 .5خرق هذين المبدأين يمكن للأطراف المتضررة متابعة المصلحة المتعاقدة معها أمام القضاء الإداري
لسابقة على الفصل في إن طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة من الطلبات الوقتية المستعجلة ا

الموضوع، ولهذا فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يكون حكما مؤقتا من جهة وقطعيا من جهة أخرى، فهو وإن  
كان حكما مؤقتا بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي وله مقومات 

                                                           
في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق،ـ تخصص قانون الأعمال، جامعة  الاقتصاديمنصور داود، االيات القانونية لضبط النشاط 1

 .341، ص 2016محمد خيضر، بسكرة، 
 .151رجع سابق، ص م عمورة عيسى،2
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 03-03من الأمر  2نظر نص المادة ا3
 20، مؤرخة في 50المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر رقم  2015سبتمبر  16 المؤرخ في 15/247لمرسوم الرئاسي ا4

 .2015سبتمبر 
عبد الرحمان عزوق زين الدين و حموم عبد النور، الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة 5

 .46، ص 2014ة، ميرةـ، بجاي
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وبهذا يجوز الطعن فيه استقلالا شننه في ذلك شنن أي الأحكام وخصائصها، وهوز قوة الشيء المقضي فيه، 
 .حكم قضائي

ويفهم من ذلك أن حالة الاستعجال تتطلب ذلك وتقديرها يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، وطبقا للمادة  
ساعة، وعند الاقتضاء يبلغ  24يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري خلال  1 837
 2ع الوسائل إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه.بجمي

توقف أثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداءا من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ 
الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إلى الجهة الإدارية التي أصدرته، ومن ثم وطبقا لنصي المادتين السابقتين فإن 

المطعون فيه مشمول بالنفاذ المعجل ولا يؤثر فيه الطعن بالاستئناف، ونرى من الفائدة لو تساءلنا عن التنثيرات 
المتبادلة بين أمر وقف التنفيذ وحكم دعوى الإلغاء، فهل يؤثر أولا الأمر بوقف التنفيذ على الحكم في دعوى 

 الإلغاء؟

منا بنن الأمر بوقف التنفيذ لا يقيد قاضي الإلغاء، فوقـف التنفيـذ هـو بمثابـة إلغـاء مؤقـت للقـرار كنا قد سل  
الإداري وقيام ظروف واقعية هتمل معها أن يتحول الإلغاء المؤقت إلى إلغاء نهائي مادام قد طعـن في القـرار بالإلغـاء 

، فللمحكمــة أن تقضـي بوقــف التنفيـذ مــتى رأت و طلـب وقـف تنفيــذه، ومـا دامــت نتـائج التنفيــذ قـد يتعــذر تـداركها
مـــن قـــانون  919وجهـــا لـــذلك، وإلا حـــرم المتقاضـــون مـــن حـــق أعطـــاه القـــانون إيـــاهم وهـــذا مـــا يؤيـــده نـــص المـــادة 

 3. 2الإجراءات المدنية والإدارية فقرة 

صـــــفقات فيعـــــود وتجـــــدر الإشـــــارة أنـــــه فيمـــــا يتعلـــــق بالاتفاقـــــات الـــــتي تجـــــري بـــــين الأعـــــوان الاقتصـــــاديين في مجـــــال ال 
 الاختصاص هنا إلى مجلس المنافسة.

 ثانيا : إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات التجميعات الاقتصادية
إن المشرع الجزائري أقر إمكانية الطعن في قرارات السلطات الإدارية المستقلة ومنها مجلس المنافسة، فإن 

أمام مجلس الدولة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات ذلك يستدعي إتباع الإجراءات القضائية المتبعة 
 .4المدنية والإدارية

                                                           
 .2008ابريل 23، مؤرخة في 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر رقم  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09/08قانون 1
 .8، ص عبد الرحمان بريك،مرجع سابق 2
 .8،ص سابق مرجععبد الرحمان بريك، 3
 .315مرجع سابق، صبوبكر، بزغيش4
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تتميز إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجس الدولة أنها استثنائية، كون أن الطعن أمام مجلس 
 الدولة يفرض إجراءات خاصة ليست منلوفة أمام القضاء الإداري.

فيذ، فإن الفصل الخامس المتعلق بإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة نمر بوقف التفيما يخص الطعن في الأ 
لم يتعرض لطرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى وقف التنفيذ، بل سده قد أحال على   03-03 من الأمر

الإجراءات المدنية سد منه، غير أنه وبرجوعنا إلى قانون 69/1 أحكام قانون الإجراءات المدنية بموجب المادة
 .المشرع لم ينص سوى عن الطعن بالاستئناف

غير  922و 921و 919من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد  936نصت المادة 
 :وتعني بذلك.قابلة لأي طعن

مطعون فيه بالالغاء بصفة كلية أو القرار الإداري ولو بالرفض ويكون   الأمر بوقف تنفيذ بشكل كلي أو جزئي -
جزئية متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ) توفر حالة الاستعجال (، ومتى ظهر من التحقيق وجود وجه 

 خاص من شننه احداث شك جدي حول مشروعية هذا القرار.
 الأمر بوقف التنفيذ في حالات التعدي والاستيلاء والغلق. -
 اضي الاستعجال في حالات الاستعجال القصوى.التدابير التي ينمر بها ق -
التعديلات التي ينمر بها قاضي الاستعجال للتدابير التي سبق أن أمر بها طبعا دائما في حالات الاستعجال -

 1القصوى.
كما أن الأمر المتعلق بالمنافسة الذي منح الاختصاص لمجلس الدولة لم يشر للإجراءات الاستثنائية الواجب   
 عند رفع الطعن والتي تتمثل أساسا في التظلم الإداري المسبق وكذا ميعاد الطعن .إتباعها 

 شرط التظلم الإداري المسبلأ : -1
يقصد بالتظلم الإداري المسبق، أن يتولى الشخص الذي صد القرار ضده تقديم طلب أو شكوى إلى الجهة 

إما بسحبه أو إلغائه، وهي طريقة حل ودي  مصدرة القرار، أو إلى الجهات تعلوها، وذلك من أجل مراجعة القرار
 .2للنزاع قبل عرضه على القضاء
بالمنافسة المعدل والمتمم إلى إجراء التظلم الإداري المسبق ضد قرارات مجلس  03-03لم يتطرق الأمر رقم 

المنافسة المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية، لذا يستوجب منا الرجوع إلى ما تقضي به القاعدة العامة وهو عدم 
                                                           

 .8،ص سابق ،مرجعبريك عبد الرحمان 1
فرع قانون -مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، دبش سميرة ودحوش صافية،الإختصاص القضائي في منازعات مجلس المنافسة 2

 .41،ص 2016الأعمال،قسم القانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية، 
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من قانون الإجراءات المدنية  830بقا للمادة إلزامية التظلم الإداري المسبق في المنازعات الإدارية ودلك ط
 ، بعدما كان وجوبيا في ظل القانون القديم.1والإدارية

 .2وعليه فإن التظلم الإداري المسبق لا يصبح شرطا لصحة الدعوى وإقا إجراء مدعما لموقف المدعي
رين من تاريخ رفع التظلم ويترتب عن رفع التظلم الإداري أنه : في حالة عدم رد الإدارة المتظلم خلال شه

أمامها، يعد بمثابة قرار ضمني بالرفع، وللمدعي في هذه الحالة أجل شهرين لرفع دعوى الإلغاء بمعنى يبدأ حسابها 
 من تاريخ نهاية مدة الشهرين الممنوحة للإدارة على الرد على التظلم الإداري المسبق.

رفض خلال المدة الممنوحة لها، للمدعي في هذه الحالة في حالة رد الإدارة عن التظلم الإداري المسبق بال
 .3أجل شهرين من تاريخ تبليغه قررا رفض تظلمه، حيث يرفع خلاله دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

أشهر، وهذه المدة يبدو أنها طويلة نوعا ما نظرا  08وفي جميع الأحوال فإن الميعاد لا يمكن أن يتجاوز 
، باعتبار أن المشرع الجزائري قد مدد المعيار القضائي لرفع دعوى 4نازعات المتعلقة بالمنافسةلطبيعة الاقتصادية للم

 الإلغاء أمام القضاء الإداري وبالتالي مجلس الدولة.
 ميعاد الطعن : -2

لقد حدد المشرع الجزائري مواعيد الطعن ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة في القوانين 
يوما من  60ه الهيئات أو السلطات، فبمقتضى الأمر المتعلق بالنقض والقرض، الطعن يكون في أجل المنشئة لهذ

، كما تكون قرارات الغرفة التنديبية للجنة تنظيم ورقابة عملية البورصة، قابلة للطعن فيها أمام 5تاريخ تبليغ القرار
بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطة الضبط في مجال ، كذلك الحال 6مجلس الدولة في ميعاد شهر من تاريخ تبليغه

 .7البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي يكون الطعن فيها في نفس الميعاد

                                                           
 ق.إ.م.إ ، مرجع سابق. تضمن،الم09-08القانون رقم من  830/1نظر نص المادة ا1
 .42صافية،مرجع سابق،ص دبش سميرة ودحوش 2
 ، تضمن ق.إ.م.إ، مرحع سابق.09-08من القانون رقم  830نظر المادة ا3

 424دبش سميرة ودحوش صافية،مرجع سابق،ص
، 2003أوت  27، صادر في 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد 2003أوت  26 ، مؤرخ في11-03من الأمر رقم  107نظر نص المادة ا5

 .2010سبتمبر  01، صادر في 50، ج ر، عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10معدل ومتمم بالأمر رقم 
 23، صادر في 34، ج ر عدد ، يتعلق بالبورصة القيم المنقولة1993ماي  23مؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  93نظر نص المادة ا6

، قانون رقم 1996جانفي  14صادر في  3، ج ر، عدد 1996جانفي  10، مؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1993ماي 
 .2003جانفي  19صادر بتاريخ  11، ج ر عدد 2003فيفري  17مؤرخ في  03-04

، هدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2000أوت  5المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  17نظر نص المادة ا7
 .2000أوت  06، صادرة في 48ج ر عدد 



 إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني :
 

67 
 

المتعلق بالمنافسة، سد أنه لم ينص على ميعاد الطعن بالنسبة  03-03ولكن بالعودة إلى الأمر رقم 
مام عدم وجود نص خاص، يستلزم علينا الأمر الرجوع إلى القواعد للقرارات المتعلقة برفض التجميعات، وعليه وأ

منه أن مجلس الدولة عندما  907العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبهذا الخصوص تقضي المادة 
من  829ادة يفصل كدرجة أولى وأخيرة تطبق الأحكام المتعلقة بااجال المطبقة أمام المحاكم الإدارية وحسب الم

( أشهر، يري من 04"يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة )قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 

( من تاريخ التبليغ وبالتالي فإن 04ة هو أربعة أشهر )، فإن ميعاد تقديم الطعن أمام المحاكم الإداريالتنظيمي"
( من تاريخ 04ميعاد الطعن ضد القرارات المتعلقة بالرفض التجميع أمام مجلس الدولة يكون خلال أربعة أشهر )

 تبليغها تحت طائلة البطلان.
عن أمام مجلس الدولة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم لم يوضح كيفية رفع الط 03-03كما سد الأمر رقم 

ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية، لهذا يجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية حيث سد أن الطعن يرفع بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من محامي معتمد لدى مجلس الدولة وذلك 

من قانون  15ريضة مجموعة البيانات المنصوص عليها في المادة تحت طائلة عدم القبول، كما يجب أن تتضمن الع
قبولها الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على : "يجب أن تتضمن عريضة افتتا  الدعوى، تحت طائلة عدم 

 شكلاـ، البيانات ااتية :
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. -1
 اسم ولقب المدعي وموطنه. -2
 وموطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن، فآخر موطن له.اسم ولقب  -3
 الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. -4
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. -5
 دعوى.الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة لل -6

ويتم إيداع عريضة الدعوى مع نسخة منها بملف القضية لدى أمانة الضبط مقابل دفع الرسم القضائي 
ويشترط إرفاق العريضة الرامية إلى إلغاء تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر، 
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المجلس. وبعد استفاء جميع هذه الإجراءات يتم تبليغ تقيد العريضة عند إيداعها بسجل أصلي يمسك بنمانة ضبط 
 .1عريضة افتتا  الدعوى تبليغا رسميا عن طريق محضر قضائي إلى الأطراف المعنية

في الأخير نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يقم بتوحيد مواعيد الطعن المتعلقة بقرارات سلطات الضبط 
مرة العودة إلى القوانين المنظمة لهذه السلطات أو القواعد العامة للبحث المستقلة وبالتالي يجب على الطاعن في كل 

عن ميعاد الطعن، لذلك فإنه ينبغي على المشرع الجزائري توحيد مواعيد الطعن في قرارات السلطات الإدارية 
 .2المستقلة

 الفرع الثاني : فصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة
 القاضي الإداري مرافقة مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ، ويتخذ قرارات بشننها والتي يتولى

 يكون في نطاق اختصاصه .
 
 

 أولا : مرافقة قاضي مجلس الدولة لمشروعية قرارات مجلس المنافسة
يجعله يستعين بالمناهج التقليدية يتولى قاضي مجلس الجولة بمهمة مراقبته مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة، مما 

التي تعود عليها في مراقبة المشروعية، وعلى العموم تكون رقابة القاضي الإداري من خلال فحصه لجانبين هما : 
 المشروعية الخارجية والمشروعية الداخلية .

 مراقبة المشروعية الخارجية لقرارات مجلس المنافسة : -1
الخارجية في أي قرار إداري، هو مراقبة العناصر المشكلة له، والتي تتمثل في كل إن المقصود بمراقبة المشروعية 

، حيث يستوجب على مجلس المنافسة أن هترم الإجراءات ومواعيد 3من ركن الاختصاص والشكل والإجراءات
 الطعن المحددة له.

عملية التجميع،  هو مراقبة اختصاص الشخص الذي اتخذ القرار بشنن مراقة موضوع الاختصاص : -أ(
فحسب أحكام قانون المنافسة فالقرار بمنح الترخيص لعملية التجميع أو رفض منحه هو من اختصاص رئيس 
مجلس المنافسة، وفي حالة غياب الرئيس يمكن اتخاذ القرار من قبل أحد نواب الرئيس وذلك طبقا لما تقتضيه المادة 
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وقواعد النظام القانوني هي التي تحدد اختصاص الأشخاص والسلطات الإدارية في التصرف واتخاذ القرارات 
 .1الإدارية اللازمة لتحقيق أهداف الوظيفة الإدارية في الدولة

فإذا كان ركن الاختصاص في قرار مجلس المنافسة يشوبه عيب عدم المشروعية، فإنه بإمكان الشخص 
 المجلس التمسك بهذا العيب للمطالبة بإلغائه.الطاعن في قرار 

هي تلك الإجراءات التي تكون قبل مرحلة اتخاذ مجلس المنافسة لقراره  مراقبة مدى صحة الإجراءات : -ب(
التي تتعلق أساسا بمسنلة حقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق باحترام مبدأ المواجهة، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي 

ام حقوق الدفاع لاسيما مبدأ المواجهة، وذلك بسما  للأطراف المعنية بصفة مباشرة أو غير على ضرورة احتر 
 .2مباشرة بالتعبير عن موقفها حول عملية التجميع

وعلى مجلس الدولة التنكد من مدى احترام مجلس المنافسة لمبدأ المواجهة، وفي حالة الإخلال به، يمكنه أن 
ار القاضي بترخيص أو رفض عملية التجميع، وهنا تشير إلى أن المشرع الجزائري يقضي بعدم مشروعية وإلغاء القر 

 لم يقم بتكريس مبدأ المواجهة في موضوع مراقبة مجلس المنافسة لعمليات التجميع.
ويستعين قاضي مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة، المتعلقة بالترخيص أو رفض 

 219-05المتعلق بالمنافسة، والمرسوم التنفيذي رقم  03-03ى بعض أحكام الأمر رقم عمليات التجميع عل
 والذي اكتفى بتحديد كيفية طلب الترخيص. 3المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع

يقوم القاضي الإداري بمراقبة عنصر التسبيب وذلك في مراقبة المشروعية مراقبة شكل القرار )التسبيب( :  -ت(
المتعلق بالمنافسة مجلس  03-03الفقرة الأولى من الأمر رقم  19للقرار المعروض عليه، ولقد ألزمت المادة  الخارجية

 المنافسة بتعليل قراره القاضي برفض عملية التجميع أو الترخيص بها.
يراقب مدى  تعتبر المواعيد القانونية ذات أهمية بالنسبة للقاضي الإداري، فهومراقبة المواعيد القانونية : -ث(

، والفصل في حالة سكوت المجلس عن 4احترام مجلس المنافسة للمدة القانونية لاتخاذه قراره بشنن عملية التجميع
 .5اتخاذ قراره في الميعاد المحدد له، هل يعتبره ترخيص أم رفض ضمني ؟ هذا المشرع الجزائري لم ينظم هذه المسنلة

 مراقبة المشروعية الداخلية : -2
                                                           

 .156،ص 2،ج2008الجزائر،، 5،طعوابدي،القانون الإداري،النشاط الإداري،ديوان المطبوعات الجامعيةعمار 1
 .47دبش سميرة ودحوش صافية،مرجع سابق،ص 2
 .22/06/2005،صادرة في 43، يتعلق بالترخيص لعلميات التجميع، ج ر عدد 2005يونيو سنة  22مؤرخ في  219-05مرسوم تنفيذي رقم  3
 17المادة  نصت عليهأشهر لاتخاذه قراره بشنن عملية التجميع، سواء بالرفض أو بالترخيص، وذلك حسب ما  03المشرع لمجلس المنافسة مهلة  هدد4
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هذه المراقبة دراسة مجلس الدولة لمدى صحة الشروط القانونية والتكييف القانوني للوقائع التي أستند تتضمن 
إليها مجلس المنافسة في اتخاذ قراره القاضي بالترخيص لعملية الجميع أو رفض عملية التجميع، ويقوم القاضي 

، وذلك من خلال مراقبة مدى تقيد عملية 1ةالإداري في هذه الحالة بتطبيق القواعد الجوهرية في قانون المنافس
التجميع بالمعايير المحددة في هذا القانون، وكذا مدى مشروعية الاقتراحات والشروط التي يفرضها المجلس لقبول 

 عملية التجميع.
 فقد حدد المشرع هذه المعايير بدقة من شننها مساعدة قاضي مجلس الدولة في مراقبة مدى تجاوز المعايير : -أ(

المتعلق  03-03من الأمر رقم  18مراقبة مشروعية القرار المتخذ من قبل مجلس المنافسة، وذلك في نص المادة 
 40%أعلاه كلما كان التجميع يرمي إلى تحقي حد يفوق  17"تطبلأ أحكام المادة بالمنافسة المعدل والمتمم 

لمعايير، لا سيما معيار الحصة في السوق غير أن هذه امن المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة" 
من الصعب مراقبة مدى تجاوزه كون أنه يتطلب دراسة دقيقة للسوق المعنية بعملية التجميع، عكس معيار رقم 

 .2الأعمال، الذي يعتبر المعيار الأنسب والأسهل في ممارسة المراقبة على التجميعات
ند عليها مجلس المنافسة، لتقريره بعدم الترخيص بعملية التجميع أو والتي استمراقبة الاحتياطات القانونية :  -ب(

الترخيص بها، فالقاضي يراقب مدى مشروعية قرار مجلس المنافسة سواء من حيث الشكل أو الاختصاص للتحقق 
 من أن المجلس لم يتعدى اختصاصه ولم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له قانونا.

اعد المنافسة عند ممارسته لهذه الرقابة وذلك من أجل التنكد من مشروعية ويعود القاضي الإداري إلى قو 
القرار المطعون فيه، ولكن تطبيق القاضي لهذه القواعد ليس بالأمر السهل عليه بل كثيرا ما تصادفه تقنيات 

دولة ملزم ، ضف إلى أن مجلس ال3اقتصادية أكثر منها قانونية، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة فحص قواعد المنافسة
المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة للتنكد من مشروعية  03-03عليه بالعودة إلى تلك المعايير المحددة في الأمر رقم 

 قرار المجلس في عملية التجميع، وذلك سواء بالتنييد أو الإلغاء.
س المنافسة، من فعلى قاضي مجلس الدولة إذن تطبيق قانون المنافسة على نفس الصيغة التي يطبقها مجل

خلال مراقباته لمختلف الإجراءات التي استند عليها المجلس في اتخاذ قراره المتعلق بالتجميع الاقتصادي، لتنكد من 

                                                           
 .48دبش سميرة ودحوش صافية،مرجع سابق،ص 1
 .158مرجع السابق، ص عمورة عيسى،2
عة بن جلول محمد برجي، آليات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون عام للأعمال، جام3

 .62، ص 2013قاصدي مربا ، ورقلة، 



 إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني :
 

71 
 

مشروعية عملية التجميع ليقوم بعدها بالفصل في مشروعية قرار المجلس المتعلق بالترخيص أو الرفض عملية 
 .1التجميع

 ولة في مجال منازعات قرارات مجلس المنافسةثانيا : نطاق اختصاص مجلس الد
إن الرقابة التي يمارسها قاضي مجلس الدولة على مشروعية قرارات مجلس المنافسة من خلال دعوى الإلغاء 

 التي ترفع أمامه تؤدي به إلى اتخاذ قرارات في شننها .
قرارات الصادرة عن مجلس غير أنه وإن كان مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد ال

مما يؤدي إلى محدودية سلطاته   2يبقى أن اختصاصه لا يتعدى حدود إلغاء القرار –كقاعدة عامة   –المنافسة 
 كقاضي إداري في مجال منازعات المنافسة .

 سلطات مجلس الدولة : -1
إلغائها، دون تعديلها فذلك يقوم مجلس الدولة بمناسبة مراقبته لمشروعية قرارات مجلس المنافسة في تنييدها أو 

 ليس من اختصاصه.
يؤيد مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة القاضي برفض التجميع أو الترخيص به  تأييد قرار مجلس المنافسة : -أ(

المتعلق بالمنافسة،  03-03في حالة تنكده من احترام مجلس المنافسة للاختصاصات التي منحها إياه الأمر رقم 
للإجراءات المفروض قانونا، كما يبحث في الدفوع المثارة حول تطبيق مجلس المنافسة للقواعد ومدى احترامه 

 القانونية.
عند عرض قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميع الاقتصادي أمام مجلس  إلغاء قرار مجلس المنافسة : -ب(

 أحد أركانها، ويكون القرار باطلا ولا الدولة، يتحدد نطاق اختصاص إلغاء هذه القرارات التي يصيبها عيب في
، إلا أن فكرة إلغاء القرارات الإدارية يمكن أن تكون كلية أو جزئية، إلا أن 3يملك القاضي إلا الحكم بإلغاء

القرارات المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية يصعب القول بإلغائها جزئيا، كون أن ذلك القرار اتخذ بعد دراسة شاملة 
 وق المعنية به، لذا عادة ما يلجن القاضي إلى إلغائه كليا.وكاملة للس

 محدودية سلطات مجلس الدولة : -2

                                                           
 ميرة، الرحمان عبد جامعة للأعمال، العام القانون تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة المنافسة، منازعات كريمة،  جديد و بدرية أودية1

 .72،ص 2013بجاية،
الاقتصادي  فتحي وردية، وقف التنفيذ القرارت الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال2

 .351-330، ص 2007ماي  24-23والمالي، جامعة بجاية، أيام 
 .60مرجع سابق، ص جلول محمد برجي،  بن3



 إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني :
 

72 
 

إن القاضي الإداري يتدخل لفرض رقابته على أعمال السلطات الإدارية من خلال تحريك دعوى قضائية 
يتمتع بسلطة من طرف الشخص المتضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة، وهذا على خلاف مجلس المنافسة الذي 

 التدخل التلقائي لقمع الممارسات المقيدة للمنافسة.
فسلطة القاضي الإداري في الإلغاء، محددة النطاق في مجال منازعات المنافسة، باعتبار أن دوره يوقف القرار 
 غير المشروع فحسب، دون النظر في مسنلة إصلاحه أو تعديله، وعليه فإن القضاء الإداري المتمثل في مجلس
الدولة يبقى قضاء محدود السلطات لمواجهة االيات القضائية التي يسير عليها المتعاملين الاقتصاديين في مجال 

 .1المنافسة

 

 

 المطلب الثالث : الاختصاص المستحدث للقاضي العادي في وقف تنفيذ قراراتمجلس المنافسة

لة، وتبعا لهذا من المنطقي أن يرجع كيف المشرع الجزائري مجلس المنافسة على أنه سلطة إدارية مستق
، وذلك 2اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته لمجلس الدولة كما هو الشنن بالنسبة للسلطات الإدارية الأخرى

، حيث يختص 3تماشيا مع المعيار لعضوي المعتمد من طرف المشرع الجزائري لتحديد اختصاص القضاء الإداري
ن المنافسة في الطعون المرفوعة أمامه ضد قرارات مجلس المنافسة إلا أن الوضع لم القاضي الإداري في تطبيق قانو 

يبقى على حاله، حيث تدخل المشرع لنقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى 
لس المنافسة القاضي العادي )الفرع الأول(، ليتولى هذا الأخير مهمة الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات مج

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول : نقل قرارات المجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي العادي

                                                           
 .51ص سابق، مرجع صافية، دبش سميرة ودحو 1

2Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendances et la régulation économique en Algérie, Edition 

Houma, Alger 2008, p 132. 
 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مرجع سابق.1998ماي  30، مؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم 3
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رغم المبدأ القاضي بنن مجلس الدولة صاحب اختصاص استئثاري ومانع في المنازعات الإدارية، حيث 
المشرع تدخل لنقل اختصاص رقابة قرارات ، إلا أن 1يفترض القضاء العادي أن يكون للإدارة قاضيها الطبيعي

مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي العادي استنادا إلى مبررات، مما يدفعنا إلى البحث عن شروط رفع 
 الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر .

 أولا : مبررات من  الاختصاص للقاضي العادي في النظرفي قرارات مجلس المنافسة
نقل الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر في دراسة الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، تجدر  لتوضيح أسباب

بنا العودة إلى القانون الفرنسي لمعرفة خلفيات ودواعي هذا التمسك بالنظر إلا أن المشرع قام بتقليد ما جاء به 
 نظيره الفرنسي .

 مبررات اختصاص محكمة باريس : -1
و الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس ثار الجدل أول مرة في فرنسا ح

تقضي بنن  2المتعلق بالمنافسة والأسعار الفرنسي 1986ديسمبر  1من الأمر الصادر في  15المنافسة، فالمادة 
من الطعن يكون أمام مجلس الدولة، لكن الحكومة الفرنسية أرادت غير ذلك، أي أن يكون الفصل في الطعون 

تم التصويت على قانون اقترحه نواب  1986ديسمبر  20، حيث في 3اختصاص القاضي العادي وليس الإداري
البرلمان الفرنسي الذي يمنح لمحكمة استئناف باريس اختصاص الفصل في الطعون المروعة ضد قرارات مجلس 

لكن هذا القانون لقي معارضة من الأمر السالف الذكر،  15و 12المنافسة، حيث صدر تشريع معدل للمادتين 
بسبب عدم احتوائه ما ينص على إمكانية تنجيل تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام محكمة استئناف باريس بعكس 

جانفي  23ما كان عليه أمام مجلس الدولة، مما أدى بالمجلس الدستوري إلى إلغاء هذا القانون في قرار أصدره في 
 .4نافسة سلطة إداريةاعترف فيه بنن مجلس الم 1987

 499-87وبين تنرجح الكفة تارة لمجلس الدولة وتارة أخرى لمحكمة استئناف باريس، تم إصدار قانون رقم 
الذي أحال الاختصاص لمحكمة استئناف باريس، مراعيا في ذلك النقد الموجه من طرف  1987جويلية  6في 

، وقد أسس المجلس الدستوري 1243-68ر رقم من الأم 15و 12المجلس الدستوري، فعدل بذلك المادتين 
                                                           

الأعمال، جامعة  عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،1
 .117، ص 2005مولود معمري، تيزي وزو، 

 .53،مرجع سابق، ص افيةدبش سميرة ودحوش ص2
 محمد جامعة الأعمال، قانون فرع في القانون، الماجستير شهادة لنيل مذكرة المنافسة، قانون في الاتفاقات قمع الشريف، محند تواا3

 .335، ص 2007بوقرة،بومرداس،
 .53مرجع سابق، ص دبش سميرة ودحوش صافية،4
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موقفه على ضمان مبدأ حسن سير العدالة وتوحيد منازعات المنافسة وضمها في قضاء واحد، ولقد أثارت هذه 
 الفكرة عدة انتقادات إلا أنها لاقت تنييد في فرنسا وهذا لمجموعة منم المبررات ارتكزت أساسا على :

 لمنافسة هي مصائ خاصة ويعتبر القاضي الطبيعي لها غير القاضي العادي.موضوعات النزاعات المتعلقة با -

 توحيد السلطة المختصة بتفسير وتطبيق أحكام قانون المنافسة. -

 .1تفادي التناقضات بين مجلس الدولة ومحكمة العدل الأوروبية -
 مبررات اختصاص مجلس قضاء الجزائر : -2

ير من الأحيان بالتشريعات الفرنسية وتبنيها كتشريعات وطنية، لم يتردد المشرع الجزائري في الأخذ في الكث
من بنيها أخذه بالاستثناء الوارد على قرارات مجلس المنافسة، حيث منح المشرع الفرنسي الاختصاص لمحكمة 

ة ، فبالنسبة لهذا الأخير فالرقابة القضائي2استئناف باريس فيما يخص المنازعات الخاصة بقرارات مجلس المنافسة
الممارسة على القرارات الصادرة عنه في التشريع الجزائري تنخذ طابعا استثنائيا، مقارنة بتلك الممارسات على 
سلطات الضبط المستقلة كونها لا تخضع جميعها لرقابة القضاء الإداري إذ لتم الطعن ببطلان قرارات المجلس 

 .3ء العادي وهذا لا ينفي طابعه الإداريالمتخذة بشنن قمع الممارسات المقيدة للمنافسة أمام القضا
لقد اعتمد المشرع الجزائري نفس المبررات المنخوذ بها في فرنسا ليضمن تدخل القاضي العادي في مجال 
المنافسة كمراقب لقرارات المجلس، إلا أن نقل الاختصاص الذي جاء به المشرع الجزائري في قانون المنافسة المعدل 

، فيما 4يتم تقبله بسهولة في النظام القانوني الجزائري، إذ يطر  عدة تساؤلات وإشكالاتوالمتمم لا يمكن أن 
فيما يتعلق في منح وسحب الاختصاص من مجلس الدولة، حيث أن  03-03يخص دستورية أحكام الأمر رقم 

يث تنص من الدستور ح 172، وهو ما أكدت عليه المادة 5هذا الأخير هدد اختصاصه عن طريق قانون عضوي
"يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلسالدولة، ومحكمة  التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم : 

، في حالة لديهم طعون ضد مجلس المنافسة فإن الاختصاص كما سبق يعود للقضاء العادي وهذا الأخرى"

                                                           
 .344مرجع سابق، ص نصور داود،م1
امعة بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، ج2

 .39-38مولود معمري، تيزي وزو، ص ص 
ئري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، شيخ أعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزا3

 .45، ص 2009فرع قانون الأعمال، جامعة بجاية، 
 .55دبش سميرة ودحوش صافية،مرجع سابق، ص 4
 مرجع سابق.،01-98قانون عضوي رقم 5
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، كان 1الاستثناء تم بقانون عادي، وما دام اختصاص مجلس الدولة هدد بقانون عضوي طبقا لمبدأ تدرج القوانين
ت هذه السلطة بقانون عضوي من المفروض على المشرع أن يتم استثناء اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعا

 لا بقانون عادي.
هكذا إذن خول المشرع للقضاء العادي اختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، مقلدا 

 .2بذلك المشرع الفرنسي دون أن تكون له نفس المبررات والأسس
 ثانيا : شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر والآثار المترتبة عليه

طلب وقف التنفيذ هو أمر متفرع عن دعوى الإلغاء وألا يخرج اختصاص القاضي الإداري عن   انوإذا ك
اختصاص قاضي الإلغاء نوعا وإقليما، فإن ما يلام عليه المشرع أنه لم يراع ذلك التلازم ما بين الأصل )قاضي 

لموضوع من اختصاص القضاء الموضوع( والفرع )قاضي الاستعجال أي قاضي وقف التنفيذ(، إذ جعل الفصل في ا
التجاري في حين الفصل في طلب وقف التنفيذ أناط به إلى رئيس المجلس القضائي بوصفه ناظرا في القضايا 

 3الاستعجالية الإدارية.

متعلق بالمنافسة شروط خاصة للطعن يجب على الطاعن احترامها أثناء  03-03يتضمن الأمر رقم 
 لتجارية لمجلس قضاء الجزائر، إلا أنه قد يترتب عن هذا الطعن عدة آثار.ممارسته حق الطعن أمام الغرفة ا

 شروط الطعن أمام الغرفة التجارية في قرارات مجلس المنافسة : -1
يمكن حصر هذه الشروط في تلك الخاصة بالقرار المراد الطعن فيه، وبالأشخاص التي هق لها الطعن أمام 

 لقة بالميعاد وكيفية تقديم الطعن.مجلس قضاء الجزائر، وكذا الشروط المتع
يعود الاختصاص أصلا لمجلس قضاء الجزائر في الفصل في جميع القرارات القرارات التي يمكن الطعن فيها :  -أ(

التي اتخذها مجلس المنافسة بشنن الممارسات المقيدة للمنافسة، فيكون مختصا بالنظر في قرارات اتخاذ الإجراءات 
ضد الأوامر والعقوبات المالية، إجراء النشر ذات الطابع القمعي، بينما يستثنى من  التحفظية وكذا الطعن

اختصاصه النظر في القرارات المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية التي فضل المشرع أن تكون من اختصاص مجلس 
 .4الدولة

                                                           
 .55دبش سميرة ودحوش صافية،رجع سابق، ص  1
 .123مرجع سابق، ص عيساوي عز الدين، 2
 .5، ص مرجع سابقعبد الرحمان بريك، 3
 .133مرجع سابق، ص  عيسى، عمورة4
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لقضية مباشرة الذين يتمثل هؤلاء الأشخاص في المعنيين با الأشخاص المؤهلة لمباشرة حلأ الطعن : -ب(
تضرروا من قرارا مجلس المنافسة ويختلف هؤلاء الأشخاص حسب طبيعة القرار موضوع الطعن، سواء كانوا معنيين 
بالعقوبة في حالة إقرار المجلس عقوبات إدارية أو إجراءات وقائية، أو المتضررين من رفض الإخطار أو إقرار انتفاء 

 .1وجه الدعوى
المعدل  03-03من الأمر  63دد المشرع الجزائري آجال الطعن وذلك طبقا للمادة ح آجال الطعن : -ت(

والمتمم حيث تتغير آجال الطعن وفقا لطبيعة قرارات مجلس المنافسةـ فبالنسبة لقرارات المجلس المتعلقة بالموضوع  
بالأمر، تكون قابلة للطعن في كقرار بعدم الإخطار بنلا وجه للمتابعة وتسليط العقاب وتوجيه الأوامر إلى المعنيين 

يوم من ابتداء من  20أجل مدته شهر واحد من تاريخ تبليغها، بينما يتم الطعن في الإجراءات المؤقتة في أجل 
 .2تاريخ استلام القرار

وفي حالة عدم احترام هذه ااجال المحددة في قانون المنافسة، فإن مصير الطعن المدفوع يكون ارج عليه 
 .3بعدم القبول

سد أن قانون المنافسة لم يوضح كيفية رفع هذا الطعن لذا يجب علينا الرجوع إلى قانون  تقديم الطعن : -ث(
الإجراءات المدنية والإدارية، حيث يجب أن يقدم بواسطة عريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة من طرف محامي، وتودع 

. 4صحوبة بعدد النسخ يساوي عدد الأطرافلدى أمانة ضبط المجلس القضائي، كما يجب أن تكون العريضة م
وتحت طائلة عدم القبول يجب أن يبين في العريضة، عندما يكون الطاعن شخصا طبيعيا لقبه واسمه وموطنه، 
وعندما يكون الطاعن شخصا معنويا، تسميته وشكله ومقره الاجتماعي والجهاز الذي يمثله، أما عندما يكون 

 .5ختص فإنه يبين التسمية وعنوان المصلحةالطاعن مقدما باسم الوزير الم
 الآثار المترتبة عن الطعن  : -2

إن المبدأ المعمول به في قانون المنافسة، هو عدم التنثير الطعن المرفوع أمام مجلس قضاء الجزائر على سريان 
تنفيذ قرار مجلس ونفاذ قرار مجلس المنافسة،ـ لكن قد يرد استثناء على هذا المبدأ العام حيث يمكن طلب وقف 

 المنافسة.
                                                           

 .130، ص محمد الشريف تواا1
قلة بركينة حسام الدين، الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مربا ، ور 2

 .47-46ص ص ، 2014
 .24، ص مرجع سابقحموم عبد النور،و  عزوق زين الدين3
 .47ص  ،مرجع سابق بريكبة حسام الدين،4
 .58رجع سابق، ص م دبش سميرة ودحوش صافية، 5
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يعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القواعد العامة بقاعدة الأثر غير  نفاذ قرار مجلس المنافسة كأصل : -أ(
الموقف للطعن في القرار الإداري كما هو الحال بالنسبة لقرار مدلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية، فطبقا لنص 

المعدل والمتمم، فإن قرارات مجلس المنافسة حائزة مبدئيا على قوة النفاذ  03-03قم من الأمر ر  2فقرة  63المادة 
منم قانون الإجراءات المدنية والإدارية  11فقرة  170، وتجد هذه القاعدة أساسها في نص المادة 1بمجرد صدورها

استثنائية خلال ذل  "لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة التي تنص على : 
 .بناء على طلب صري  من المدعي"

من  464-8وفي القانون الرئيسي تم إقرار قاعدة النفاذ المباشر لقررا مجلس المنافسة الفرنسي في المادة 
 Le recoure contre les décision du conseil n’est pasالقانون التجاري التي تنص : "

suspensif"2. 

لكل مبدأ استثناء لهذا يرد على قاعدة النفاذ  قرارات مجلس المنافسة كاستثناء : طلب وقف تنفيذ -ب(
 .3المباشر لقرارات مجلس المنافسة استثناء يتعلق بإمكانية وقف تنفيذها

حيث أعطى المشرع الإمكانية لرئيس مجلس قضاء الجزائر لوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة وذلك شرط 
ة لتنفيذ القرار قد تؤدي لخسائر وأضرار للطرف المخاطب بالقرار أو بسبب وقائع أن تكون الظروف المصلحي

، ولقبول دعوى وقف تنفيذ قرارات 4خطيرة من شننها أن تؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها لكي يتم وقف التنفيذ
الاستعجال والجدية،  ، كما يجب توفر شرطي5مجلس المنافسة ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهة القضائية المختصة

يوم المقررة لطلب وقف تنفيذ التدابير مجلس المنافسة، فإن المشرع لم يبين تاريخ بداية سريانها،  15وبالنسبة لمدة 
السالف الذكر  03-03أما فيما يخص كيفية طلب وقف التنفيذ قرارات مجلس المنافسة، فإن أحكام الأمر 

 نون الإجراءات المدنية أو الإدارية.أحالت إلى تطبيق القواعد العامة أي قا
إن عدم تكريس هذا المبدأ يعتبر انتقاص لحقوق المتابعين أمام هذه السلطات في مجال حماية المصائ 

 .6الاقتصادية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين
                                                           

 .193مرجع سابق، ص كحال سلمى، 1
 .58،مرجع سابق، ص صافية دبش سميرة ودحو2
 .194، مرجع سابق، ص كحال سلمى3
المستقلة )دراسة نظرية(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون  نايل نبيل محمدـ، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط 4

 .38، ص 2003العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزوـ، 
 . 59مرجع سابق، ص بش سميرة ودحوش صافية،د5
 بجاية،  ميرة، عبدالرحمان جامعة العام، القانون فرع القانون، الماجستير في شهادة لنيل مذكرة المنافسة، مجلس أعمال على القضائية الرقابة لامية، ماتسة6

 .136،ص 2012
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 الفرع الثاني : فصل مجلس قضاء الجزائر في الطعن
عن في قرارات مجلس المنافسة، تنا مرحلة اتخاذ مجلس قضاء بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالط

الجزاء لقراره الذي من شننه أن يفصل في موضوع الطعن المرفوع أمامها، طبقا لذلك سنتناول مضمون القرارات 
 الصادرة عن ملس قضاء الجزائر، وكذا مصير هذه القرارات .
 الجزائرأولا : مضمون القرارات الصادرة عن مجلس قضاء 

يملك مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية سلطات مختلفة في مجال الطعون المقدمة ضد قرارات 
 مجلس المنافسة، إلا أن لهذه السلطات حدود لا ينبغي تجاوزها.

 سلطات مجلس قضاء الجزائر : -1
 ر أو تنييده.يتمتع مجلس قضاء الجزائر بسلطة إلغاء قرار مجلس المنافسة أو تعديل القرا

إذا تبين للغرفة التجارية أن القرار المعروض أمامها قد تم اتخاذه طبقا للشروط تأييد قرار مجلس المنافسة :  -أ(
الإجرائية والموضوعية، ولا يشوبه أي عيب يجعله محلا للإلغاء أو التعديل فإنها تصدر قرارها بتنييد القرار المطعون 

معني الخيار بين تنفيذ قرار مجلس المنافسة أو الطعن ضد قرار الغرفة أمام  المحكمة ، وفي هذه الحالة يكون لل1فيه
 .2العليا
عند صدور قرار من طف مجلس المنافسة يمكن للأطراف المعنية بالطعن  تعديل قرار مجلس المنافسة : -ب(

د إغفاله التعرض لبعض تعديله، وذلك عندما يكون هذا القرار قد خالف قاعدة من القواعد الإجرائية أو عن
المسائل أو تقدير الوقائع، وفي هذه الحالة تقوم الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بتعديلها وإعادة النظر فيها قصد 

،  كما قد يمس التعديل قرار مجلس المنافسة بتطبيق غرامات مالية وإجراءات مؤقتة، وذلك من 3تكييفها من جديد
 .4ما أو تعديله بإجراءات أخرى غير التي أمر بها مجلس المنافسة في قراره المطعون فيهخلال الأمر بإلغائه تما

تخضع قرارات مجلس المنافسة لفحص مشروعيتها من طرف القاضي  إلغاء قرار مجلس المنافسة : -ت(
الاختصاص  التجاري لمجلس قضاء الجزائر، فيقوم بمراقبتها من كل الجوانب القانونية لا سيما من حيث انعقاد

، وكذا عدم مخالفة المجلس لحقوق الدفاع 5ومدى احترام الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لحل النزاع أمامه
                                                           

 .467، ص لعور بدرة، مرجع سابق1
، أعمال الملتقى الوطني حول : قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، ضائية على منازعات مجلس المنافسةبوقدورة عبد الحفيظ، الرقابة الق2

 .7، ص 2015، قالمة، 1945ماي  8جامعة  مارس، 17و 16يومي 
 .166مرجع سابق، ص  ،بوجملين عادل3
 .200مرجع سابق، ص كحال سلمى،4
 .7، مرجع سابق، ص بوقدورة عبد الحفيظ5
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، كما يمارس 1وقواعد المحاكمة العادلة، فالقاضي يتنكد أن القرار الخاضع للرقابة قد تم اتخاذه طبقا لهذه المبادئ
 بالاستناد إلى الدفوع. القاضي التجاري رقابة فيما يخص الموضوع

 ثانيا : مصير القرار الصادر عن الغرفة التجارية
يكون مصير القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمجل قضاء الجزائر إما التنفيذ من قبل الأطراف المعنية، أو 

 محل طعن بالنقض أمام الغرفة التجارية على مستوى المحكمة العليا.
 ائر :تنفيذ قرار مجلس قضاء الجز  -1

لم يكن المشرع الجزائري واضحا بشنن موضوع تنفيذ قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر في الطعن ضد قرار 
مجلس المنافسة، إذ لم يبين صراحة الجهة المخول لها تنفيذ القرار الجديد الصادر في الطعن سواء بالتعديل أو الإلغاء 

 أو التنييد.
المتعلق بالمنافسة، نص المشرع صراحة على تولي الأطراف  03-03من الأمر  70بالرجوع إلى نص المادة 

المعنية بالقضية مهمة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة، ولم ينص على من يتولى تنفيذ قرارات مجلس قضاء الجزائر في 
طراف المعنية مادة المنافسة لذا يتعين في ذلك الرجوع إلى القواعد العامة التي تمنح من خلالها هاته المهمة إلى الأ

، سد أنها نصت على أن القرارات الصادرة عن 033-03من الأمر  70، فبالرجوع إلى نص المادة 2بالقضية
مجلس قضاء الجزائر تصل إلى الوزير المكلف بالتجارة ليقوم بنشرها في النشرة الرسمية للمنافسة، ليسهر على تنفيذها 

رفع طعن بالنقض ضد قرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في من قبل الأطراف المعنية، ولتمكينه أيضا من 
الطعن ضد قرار مجلس المنافسة، كما يرسل قرار مجلس قضاء الجزائر إلى مجلس المنافسة على أساس أنه صاحب 
القرار المطعون فيه، ولكي ينخذ بالاجتهاد القضائي في القضايا التي ستعرض عليه مستقبلا وحتى يتمكن من 

 .4بالنقض أمام المحكمة العليا الطعن
 قابلية قرار مجلس الجزائر للطعن بالنقا : -2

المتعلق بالمنافسة إلى إمكانية الطعن في قرارا مجلس قضاء الجزائر الفاصل في  03-03لم يتطرق الأمر 
مشروعية قرارات مجلس المنافسة، لكن يمكن استخلاص ذلك طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 

                                                           
 .61مرجعسابق،ص ة ودحوشصافية،دبش سمير  1
 .203- 202مرجع سابق، ص ص كحال سلمى،2
عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى ترسل القرارات الصادرة حيث تنص المادة على : "3

 ".الوزير المكلف بالتجارة، وإلى رئيس مجلس المنافسة
 .203مرجع سابق، ص كحال سلمى،4
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الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، الإجراءات المدنية والإدارية، إذ أنه لكل شخص يرى نفسه متضررا من قرار 
 1الطعن ضده بالنقض أمام الغرفة التجارية على مستوى المحكمة العليا.

، يكون الطعن بالنقض في 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 231وبالرجوع إلى أحكام المادة 
عليا، ويتم الطعن بالنقض من قبل الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية من اختصاص المحكمة ال

الأطراف المتنازعة أمام المجلس القضائي بعريضة مكتوبة، موقع عليها من محامي معتمد أمام المحكمة العليا، ومودعة 
 .3لدى كتابة ضبط هذه الأخيرة لقاء تسليم وصل استلام وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه

 
 خلاصة للفصل الثاني

 
يقــوم المتضــرر مــن مباشــرة رفــع دعــوى وقــف تنفيــذ القــرارات أمــام مجلــس المنافســة مثــل الإخطــار ثم التحقيــق  

والتحري وبعدها يفصل فيها وهذا كله كإجراء أولي يقوم بـه، وهـذا مـا يمـنح الطبيعـة القضـائية لمجلـس المنافسـة والـذي 
 لرغم من طبيعته الإدارية.يعتبر كنول درجة في التقاضي، وهذا اسثناء منحه المشرع با

ـــدفاع يلجـــن المتضـــرر مـــن قـــرارات مجلـــس المنافســـة إلى رفـــع دعـــواه أمـــام الجهـــات  و حفاظـــا علـــى الحـــق في ال
 مــن المنافســة قواعــد تطبيــق في الهيئــات مــن العديــد مــع يشــترك المنافســة مجلــس أن يلاحــظالقضــائية المختصــة، حيــث 

 المنافســة مجلــس قــرارات علــى ورقابتــه للمنافســة المقيــدة الممارســات ورقابــة بإبطــال العــادي القاضــي اختصــاص  خــلال
 ..التجميع رفض في الصادر القرار في الدولة مجلس أمام والطعن الجزائر قضاء لمجلس التجارية أمام الغرفة

                                                           
وق، تخصص قانون الأعمال، جامعة بن جلول محمد برجي، آليات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحق1

 .40، ص 2017قاصدي مربا ، وقلة، 
بالنقض تنص المادة على : "فيما عدا ما استثنى بنص خاص ومع عجم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم في الطعون 2

 بجميع أنواعها".في الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية ومن المحاكم 
 من ق.إ.م.إ، مرجع سابق 242إلى  239أنظر في هذا الشنن المواد 3
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 من كان  الجديد، العالمي الاقتصادي النظام  بروز عقب جاءت التي قامت الجزائر بمجموعة من التحديات
سن ترسانة  الجزائري بإصلاحات هيكلية من خلال المشرع حر، سعى اقتصادي نظام سلوك الجزائر على الضروري

شرسة، مما  عالمية تنافسية سوق ظل يهددها في الذي من الاحتكار المنافسة حماية مبدأ تكريس قانونية  تعمل على
 شروط على تقنين العمل نهاشن من التي الإجرائية و الموضوعية القواعد من استوجب حمايتها بإصدار مجموعة

الفعاليةالاقتصادية وضبطا للسوق  تحقيق وبغية ، لها مقيدة ممارسات كل  وتجنب ، السوق في المنافسة ممارسة
 .  الاقتصاديوالنظام العام 

 ومن هذه االيات القانونية والهيكلية التي منحها إستقلالية إدارية وسلطات مميزة منها
 يعتبر المنافسة والذي ، سلطة مجلس الممارسات ذه عنه تنجر التيقد المخالفات كل على الجزاءات توقيع

 مهامه و على التركيز خلال ، من الفرنسية التجربة من المستمدة العامة السلطات أشكال امتيازات من شكلا
 المسائل المتعلقة حول آراءه تقديم تخوله ستشارية بصلاحياتا يتمتع فهو ، القانون بموجب له المخولة الصلاحيات
 من هذا القصد كل ، لها والترخيص التجميعات ومراقبة التنافسي النزاع بحل تتعلق تنازعية أخرى و بالمنافسة
 خطر هدق من عليه لماتنطوي ، أنواعها اختلاف على أعلاه المذكورة الممارسات من الحد و لقضاء وراءها
المصلحة العامة  بين التوازن لتحقيق ،وسعيا للقانون مخالفة و للدولة العام الاقتصاد و الحرة المنافسة و بالسوق
 والخاصة.

 طريقهما وعن الممارسات هذه جميع 03-03المنشن لمجلس المنافسة بعده الأمر   06-95الأمر  صدر
 من جاء الذي الهدف تحقيق من تمكنه التي  الهيكلية و البشرية التشكيلة خلال من وااليات الوسائل بمختلف زود

 الجزاءات مختلف توقيع وكذا ، صدورها النفاذ فور قاصية تتميز والتي ، القرارات اتخاذ سلطة بينها ومن ، أجله 
 بدورها القضائية الهيئات بعض احتفا  ، مع الاقتصادي العام النظام فكرة مع تماشيا المخالفات مرتك  على

 .العامة للقواعد طبقا الطبيعي
 والكيفيات الإخطار في المتمثلة أمامه المتبعة الإجراءات خلال من القضاء، بها يتمتع التي إن الخصائص

 من ، عنه تترتب التي ،وااثار الإجراء هذا في الواجب القانوني والشكل لس،لمج أماما به ترفع يجب أن التي
 جلساته انعقاد أثناء الدفاع لحقوق يمنحها التي والضمانات ، المنافسة مجلس بها ميقو  التي إجراءات التحقيق
 .يصدرها التي القرارات القضاءفي أمام الطعن مبموجب له والحقوق المخولة

 خلال اختصاص من المنافسة قواعد تطبيق في الهيئات من العديد مع يشترك المنافسة مجلس أن ومايلحظ
التجارية  أمام الغرفة المنافسة مجلس قرارات على ورقابته للمنافسة المقيدة الممارسات ورقابة بإبطال العادي القاضي
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والملاحظ في التشكيلة  .التجميع رفض في الصادر القرار في الدولة مجلس أمام الطعن و الجزائر قضاء لمجلس
وخلوها في القانون  03-03الأمر خلال من لبشرية تشكيلتها من القضاء البشرية لمجلس المنافسة هو حذف فئة

انعدامه، أو  للمجلس القضائي الدور بتقلص مايوحي القضاة عنصر التشكيلة هذه في ينعدم ،حيث08-12
 ، سيره هو تنظيم قواعد تحديد و التجارة وزير إلحاقه لسلطة خلال من وهذا يمنحه الطابع الإداري للمجلس

 .تنفيذي مرسوم بموجب أعضاءه تعيين أن  إضافة
 :المتوصل إليهامايليالنتائجومن 
المشرع إستقلالية وهي يعتبر مجلس المنافسة هيئة إدارية مستحدثة من هيئات الضبط الإدارية التي منحها  -1

 منتقد فيها، بحيث:
  و التجارة لوزير المجلس تبعية خلال ما يلاحظ من هذا و المنافسة مجال في الحكومة يتجلى تنثير -

 يتحقيق بداع للحكومة يمكن المجلس،حيث رفض حالة في للتجميع الترخيص ما يخص في كذلك
 .التجميع لهذا والترخيص العامة التدخل المصلحة

 .لسلمجا الاستقلالية تقييد يعتبر ما الدولة ميزانية ضمن لسلمجا ميزانية اعتماد -
الرسمية،  النشرة في منشور ماهو ،حسب 2013 جانفي 29 إلافي رسميا المنافسة مجلس تنصيب يتم لم -2

 (.2013  جويلية 24 في المؤرخ 01 لداخلي المحددله بموجب قرار) القراررقم وصدور نظامها
 المنافسة المتواجد على مستوى العاصمة. اللإقليمة لمجلسالمركزية  -3
النسخ القانوني للمشرع الجزائري نقلا عن نظيره الفرنسي بدا جليا من خلال إنشاء مجلس المنافسة، ما  -4

 البسيطة. الاستثناءات بعض مع الفرنسي والمشرع الجزائري يؤكد الإرتباط الشديد  بين المشرع
 فيلجزائري التنوع والجودة والوفرة في الإنتاج، يبقى مجلس المنافسة يراو  مكانه نظرا لافتقار الإقتصاد ا -5

المتعلقة  الدولية التقارير لأنكل محدودة تبقى الجزائر في فعاليته نشاطاته،فإن حول رسمية إحصائيات غياب
 الدول. بباقي مقارنة متنخرة مراتب في لجزائر أنا على تؤكد التنافسية بمعايير

 للصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة تبقى:نظرا  -6
 .لها ملزمة غير الهيئات لمختلف لسلمجطرفا من المقدمة الاستشارات -
 .لقطاعية الضبطا سلطات صلاحيات و المنافسة مجلس صلاحيات تداخل-

 القواعد الإجرائية المتبعة في رفع دعوى وقف تنفيذ قرارات الإدارية: -7
طابع إداري وقابل للطعن فيها أمام الهيئات القضائية المختصة الإدارية و أمام مجلس المنافسة ذات  -

 العادية.
أما المتبعة أمام القضاء هي نفسها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون  -

 المنافسة.
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 :ااتية الاقتراحاتيمكن أن نسجل 

بعيدا عن   الاقتصاديالكاملة لمجلس المنافسة باعتباره هيئة إدارية من سلطات الضبط  الاستقلاليةمنح  -1
 كل تنثير للسلطة التنفيذية المتمثلة في وزير التجارة .

المساهمة في إرساء القانون الداخلي لمجلس المنافسة وتحيينه وتطويره حسب المستجدات الحاصلة في  -2
 سة خصوصا.القوانين ذات الصلة؛ وبقانون المناف

وآراء مجلس المنافسة على الهيئات والمنظمات ذات الصلة  الاستشاريةمنح الطابع الإلزامي للصلاحيات  -3
 بكل ما يتعلق بالمنافسة.  

بالرغم من أن مجلس المنافسة هيئة إدارية إلا أنه يعتبر أول درجة للتقاضي نظرا لطبيعة القرارات  -4
ي )يتميز بالقمعية( يمكن للمتضرر منها الطعن فيه أمام الجهات والإصدارات التي تتميز بالطابع القضائ

القضائية من أجل وقف تنفيذها وفي أقرب ااجال نظرا لطبيعة الموضوع المتنازع فيه كالمنتوجات والسلع 
 لكونها قابلة للتلف في مدة قليلة.

ضاة من شننها أن تضفي  إعادة النظر في التشكيلة البشرية الحالية لأعضاء مجلس المنافسة بضمها لق -5
 كفاءة قانونية وقضائية للقرارات الصادرة وإجراءات رفع الدعوى.

الجزائري وتجنب النقل الحرفي للنصوص القانونية الفرنسية وتحديث  الاقتصاديتكييف القوانين وفق النظام 
 طني.الدولية والإقليمية في مجال المنافسة حماية للإقتصاد الو  الاتفاقياتالتشريعات مع 
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 :تشريعيةالنصوص ال
،الصــــــادرة في 14يتضــــــمن التعــــــديل الدســــــتوري،ج ر العــــــدد 06/03/2016مــــــؤرخ في  01-16قــــــانون رقــــــم -
07/03/2016. 
 . 1995من سنة  09المتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  25/01/1995)ملغى( المؤرخ في  06-95الأمر -
 .20/07/2003، الصادرة في 43المتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  19/07/2003مؤرخ في  03-03الأمر-
أوت  27، صـادر في 52، يتعلـق بالنقـد والقـرض، ج ر، عـدد 2003أوت  26، مـؤرخ في 11-03الأمر رقم -

 01، صـــــادر في 50، ج ر، عـــــدد 2010أوت  26، مـــــؤرخ في 04-10، معـــــدل ومـــــتمم بـــــالأمر رقـــــم 2003
 .2010سبتمبر 
 القوانين:

 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.1998ماي  30، مؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم 
مؤسســــــــــات العموميــــــــــة ،يتضــــــــــمن القــــــــــانون التــــــــــوجيهي لل12/01/1988المــــــــــؤرخ في  01-88قــــــــــانون رقــــــــــم -

 . 13/01/1988الصادرة في  02والإقتصادية،ج ر عدد 
، هــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بالبريــد والمواصــلات الســلكية 2000أوت  5المــؤرخ في  03-2000قــانون رقــم -

 .2000أوت  06، صادرة في 48واللاسلكية، ج ر عدد 
، 21قـــانون الإجــراءات المدنيـــة والإداريــة، ج ر رقـــم المتضــمن  2008فبرايــر ســـنة  25مـــؤرخ في  09/08قــانون -

 .2008ابريل 23مؤرخة في 
المتعلــق  19/06/2003مــؤرخ في  03-03، يعــدل ويــتمم الأمــر 25/06/2008مــؤرخ في  12-08قــانون -

 .02/07/2008،الصادرة في 36بالمنافسة،ج ر العدد
 النصوص التنظيمية:

 المراسيم :
، 34، يتعلـــق بالبورصـــة القـــيم المنقولـــة، ج ر عـــدد 1993مـــاي  23ؤرخ في مـــ 10-93المرســـوم التشـــريعي رقـــم -

، ج ر، 1996جــانفي  10، مــؤرخ في 10-96، معــدل ومــتمم بموجــب الأمــر رقــم 1993مــاي  23صــادر في 
 11، ج ر عـــــدد 2003فيفـــــري  17مـــــؤرخ في  04-03، قـــــانون رقـــــم 1996جـــــانفي  14صـــــادر في  3عـــــدد 

 .2003جانفي  19صادر بتاريخ 
، 05المحـــدد للنظـــام الـــداخلي لمجلـــس المنافســـة،ج ر عـــدد 17/01/1996المـــؤرخ في  44-96رســـوم الرئاســـي الم-

 .21/01/1996الصادرة في 
المتضمن تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247لمرسوم الرئاسي ا-

 .2015سبتمبر  20، مؤرخة في 50العام، ج ر رقم 
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، يتعلـــق بـــالترخيص لعلميـــات التجميـــع، ج ر 2005يونيـــو ســـنة  22مـــؤرخ في  219-05مرســـوم تنفيـــذي رقـــم -
 .22/06/2005،صادرة في 43عدد 
، هدد المقاييس الـتي تبـين أن العـون الاقتصـادي 14/10/2000مؤرخ في  314-2000المرسوم التنفيذي رقم -

،صــــــادرة 61بالتعســــــف في وضــــــعية الهيمنــــــة،ج ر عــــــدد في وضــــــعية الهيمنــــــة وكــــــذلك مقــــــاييس الأعمــــــال الموصــــــوفة
 .19/07/2003المؤرخ في  03-03من الأمر 73،الملغى بموجب المادة 18/10/2000في
،المتعلــق بــالترخيص لعمليــات التجميــع،ج ر عــدد 22/06/2005المــؤرخ في  219-05المرســوم التنفيــذي رقــم -
 .22/06/2005،الصادر في 43
ـــــــــذي - ـــــــــؤرخ في  241-11المرســـــــــوم التنفي ـــــــــس المنافســـــــــة وســـــــــيره،ج ر 21/06/2011الم ، هـــــــــدد تنظـــــــــيم مجل

المــــــــؤرخ  79-15،المعــــــــدل والمــــــــتمم بموجــــــــب المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم 13/07/2011،الصــــــــادرة في 39عــــــــدد
 .11/03/2015،الصادرة بتاريخ 04،ج ر عدد 08/03/2015
 لس المنافسة.، المتعلق بالنظام الداخلي لمج2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم -
 

 الكتب:
 .2012حسين،شر  قانون المنافسة،دارالهدى،عين مليلة،الجزائر، شرواط-
 .2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،5، ط2الإداري،النشاط الإداري،ج عمار،القانون عوابدي-

 :والأبحاث الجامعية الرسائل والمذكرات
ـــة القضـــائية علـــى - ـــة حســـام الـــدين، الرقاب أعمـــال ســـلطات الضـــبط المســـتقلة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في بركين

 .2014الحقوق، جامعة قاصدي مربا ، ورقلة 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال  -

مسعد،مدقتنثرالمنافسةبالممارساتالتجارية،مذكرةلنيلشــــــــهادةالدكتوراه،فرعقانونالأعمال،كليةالحقوق،جامعةمولودمعمري
 .2012 تيزيوزو،الجزائر،-
خمايليةسمير،عنسلطةمجلسالمنافسةفيضبطالسوق،مذكرةلنيلشهادةالماجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير،فرعتحولات -

 .2013تيزيوزو،الجزائر،-الدولة،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،مدرسةالدكتوراه،جامعةمولودمعمري
-

سي،مذكرةلنيلشـــــهادةالماجشويطرإيمانرتيبة،النظامالقانونيللتجميعاتالاقتصاديةذاتالمنفعةالاقتصاديةفيالقانونينالجزائريوالفرن
 .2005 قسنطينة،الجزائر،-ستير،كليةالحقوق،جامعةمنتوري

عزوق زين الدين و حموم عبد النور، الطعـن ضـد قـرارات مجلـس المنافسـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في الحقـوق،  -
 .2014فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرةـ، بجاية، 
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نــوني لمنازعــات مجلــس المنافســة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القــانون، فــرع قــانون عمــورة عيســى، النظــام الق -
 .2006الأعمال جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

- 
عيادكرالفةأبوبكر،الاتفاقاتلمحظورةفيقانونالمنافسة،مذكرةلنيلشهادةالماجستير،تخصصــقانونالأعمالالمقارن،كليةالحقوقوال

 ن،الجزائر.علوم السياسية،جامعةوهرا
ـــدكتوراه،  - لعـــور بـــدرة، آليـــات مكافحـــة جـــرائم الممارســـات التجاريـــة في التشـــريع الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة ال

تخصــص قــانون أعمـــال ،كليــة الحقــوق والعلـــوم السياســية ،جامعــة محمـــد خيضــر، بســكرة ، الجزائـــر الســنة الجامعيـــة: 
2013-2014. 

لنشــــــاط الإقتصــــــادي،مذكرة لنيــــــل شــــــهادة الدكتوراه،تخصــــــص قــــــانون منصــــــور داود،االيــــــات القانونيــــــة لضــــــبط ا -
 .2016-2015أعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر،

مولـــود بغدادي،حمايـــة المســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفية في عقـــد الإســـتهلاك،مذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير،فرع  -
 .2015-2014القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة بن عكنون،الجزائر،السنة الجامعية:

دارة نداتيحســـــــــين،آليات الضـــــــــبط الإقتصـــــــــادي في القـــــــــانون الجزائري،مـــــــــذكرة لنيـــــــــل شـــــــــهادة الماستر،تخصـــــــــص إ-
 . 2014-2013أعمال،جامعة خميس مليانة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر،

المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغش،مــذكرة  03-09الصــادق صــياد،حماية المســتهلك في ظــل القــانون الجديــد -
-2013معيــــة ،الجزائر،الســــنة الجا1لنيــــل شــــهادة الماجستير،تخصــــص قــــانون أعمال،كليةالحقوق،جامعــــة قســــنطينة 

2014. 
أوديةبدريةوجديدكريمة،منازعاتالمنافسة،مذكرةتخرجلنيلشهادةالماسترفيالحقوق،تخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانونالعام -

 .2013للأعمال،جامعةعبدالرحماقيرة،بجاية،
بركــات جــوهرة، نظــام المنازعــات المتعلقــة بنشــاط ســلطات الضــبط الاقتصــادي، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في -

 انون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.القانون، فرع ق
بن جلول محمد برجـي، آليـات الطعـن القضـائي في قـرارات مجلـس المنافسـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في الحقـوق -

 .2013فرع قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مربا ، ورقلة، 
بوحلايسإلهام،الاختصـــــــــــــــــــــاص في مجـــــــــــــــــــــال المنافســـــــــــــــــــــة،مذكرة لنيـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــهادة الماجســـــــــــــــــــــتير،فرع قـــــــــــــــــــــانون -

 .  2005-2004الأعمال،كليةالحقوق،جامعةمنتوري، قسنطينة،الجزائر،السنة الجامعية 
بوعروةيوسف،السلطاتالإداريةالمستقلةذاتالاختصاصالقضائي،مذكرةلنيلشهادةالماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر -

 .2013/2012ورقلة،الجزائر،-الحقوقوالعلومالسياسية،جامعةقاصديمربا أكاديمي،تخصصقانونإداري،كلية
تواتيمحندالشريف،قمعالاتفاقاتفيقانونالمنافسة،مذكرةلنيلشهادةالماجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيرفي -

 .2007القانون،فرعقانونالأعمال،جامعةمحمدبوقرة،بومرداس،
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لنيـل متطلبـات شـهادة الماسـتر  دبش سميرة ودحوشصافية،الإختصاص القضائي في منازعـات مجلـس المنافسـة،مذكرة-
فــرع قــانون الأعمال،قســم القــانون العــام للأعمال،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،جامعة عبــد الرحمــان -في الحقــوق
 .2016ميرة،بجاية، 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطان عمار،الطبيعةالقانونيةلمجلسالمنافسة،مذكرةلنيلشهادةالماجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير،فرعالإدارةالعامة -
 .2012-2010 قسنطينة،الجزائر، -والعلومالسياسية،جامعةمنتوريوإقليميةالقانون،كليةالحقوق

شــيخ أعمــر يســمينة، توزيــع الاختصــاص مــا بــين مجلــس المنافســة وســلطات الضــبط القطاعيــة في القــانون الجزائــري، -
 .2009مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بجاية، 

ة،مذكرة تخـــرج لنيـــل شـــهادة المدرســـة العليـــا للقضـــاء،الدفع الرابعـــة عشرة،الجزائر،الســـنة عمـــاري بلقاسم،مجلسالمنافســـ-
 .2011-2005الدراسية 

عيســاوي عــز الــدين، الســلطة القمعيــة للهيئــات الإداريــة المســتقلة في المجــال الاقتصــادي والمــالي، مــذكرة لنيــل شــهادة -
 .2005زي وزو، الماجستير في القانون، الأعمال، جامعة مولود معمري، تي

كحــــــــال ســــــــلمى،مجلس المنافســــــــة وضــــــــبط النشــــــــاط الإقتصــــــــادي،مذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتير،فرع قــــــــانون -
 .2010-2009الأعمال،كليةالحقوق،جامعةامحمد بوقرة،بومرداس،

لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــراري )شــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ( ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة، حمايةالمستهلكفيظلقانونالمستهلكوقمعالغشوقانونالمنافســــــــــــــــــــــــــــــــــــة،مذكرة -
 .2012تيزيوزو،الجزائر،  -الحقوقوالعلومالسياسية،مدرسةالدكتوراه،جامعةمولودمعمريلنيلشهادةالماجستير،كلية

ماتسةلامية،الرقابةالقضائيةعلىنعمالمجلسالمنافسة،مذكرةلنيلشهادةالماجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير -
 .2012 فيالقانون،فرعالقانونالعام،جامعةعبدالرحماقيرة،بجاية، 

 القــــانون الجزائــــري، أطروحــــة لنيــــل درجــــة دكتــــوراه دولــــة في محمــــد الشــــريف كتــــو، الممارســــات المنافيــــة للمنافســــة في-
 .2003القانون، جامعة تيزي وزو، 

-
مختوردليلة،تطبيقنحكامقانونالمنافسةفيإطارعقودالتوزيع،مذكرةلنيلشهادةالدكتوراه،تخصصقانون،كليةالحقوقوالعلومالســــــيا

 .2015سية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الجزائر،
، اختصــاص القاضــي الإداري بمنازعــات ســلطات الضــبط  المســتقلة )دراســة نظريــة(، مــذكرة لنيــل نايــل نبيــل محمدـــ-

 .2003شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزوـ، 
-في القــانون نـواري محمـد،مجلس المنافسـة بــين الـدور القضـائي والوظيفــة الإدارية،مـذكرة مقدمـة لنيــل شـهادة الماسـتر-

 .2016-2015فرع القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الطاهر مولاي،سعيدة،السنة الجامعية:
نـــوال براهيمـــي، الاتفاقـــات المحظـــورة في قـــانون المنافســـة في الجزائـــر، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في الحقـــوق فـــرع -

 .2004قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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أحســـن غربي،نسبيةالإســـتقلالية الوظيفيـــة للســـلطات الإداريـــة المســـتقلة،مجلة البحـــوث والدراسات،الإنســـانية،جامعة -
 .11،2015،سكيكدة،العدد20/06/1955
ى بـزغيش بـوبكر، خصوصــية إجـراءات الطعـن في القــرارات الصـادرة عــن السـلطات الإداريـة المســتقلة، أعمـال الملتقــ-

 .2007ماي  24-23الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
 بوقندورة عبد الحفيظ،الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن،مجلة الفكر، العدد الرابع عشر. -
الوطني التاسع حول أثر التحـولات الاقتصـادية "دور مجلس المنافسة في تطبيق قانون المنافسة"، الملتقى ، جبا أمال -

نــــوفمبر  18و 17علــــى تفعيــــل قواعــــد قــــانون المنافســــة، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، جامعــــة ســــعيدة، يــــومي 
2015. 

 عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيعلي،-
 .ل،الملتقىالوطنيالتاسعحولأثرالتحولاتالاقتصـــــــاديةعلىتفعي"دورالقضاءالعاديفيحمايةوترقيةمبدأالمنافســـــــةفيالجزائر"

 . 2015 نوفمبر 18 و 17 قواعدقانونالمنافسة،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةسعيدة،يومي
فتحـــي ورديـــة، "وقـــف التنفيـــذ القـــرارت الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداريـــة المســـتقلة"، أعمـــال الملتقـــى الـــوطني حـــول -

 .2007ماي  24-23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 
مـــيراوي فوزيـــة، الاتفاقـــات غـــير شـــرعية في ظـــل قـــانون منافســـة )دراســـة مقارنـــة(،الملتقي الـــوطني التاســـع حـــول أثـــر -

 18و17التحــولات الاقتصــادية علــى تفعيــل قواعــد المنافســة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة ســعيدة يــومي 
 .2015نوفمبر 

"الرقابــة القضــائية علــى منازعــات مجلــس المنافســة"، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول : قــانون بوقنــدورة عبــد الحفــيظ، -
 .2015، قالمة، 1945ماي  8مارس، جامعة  17و 16المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 

فســة في القــانون لعــويجي عبــد الله، مداخلــة حــول اختصاصــات مجلــس المنافســة الجزائــري، الملتقــى الــوطني لحريــة المنا-
 .2013أفريل  4-3الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، يومي 
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